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 ملخص

جازة لى تحدید معیار فاصل بین حق الصحفي في التعبیر عن آرائه بین الإإلبحث یهدف هذا ا
الأردني والإماراتي. وكذلك معرفة التعویض الذي یستحقه المضرور وأنوعه وقواعد  نقانونیالوالتعدي في 

لتعبیر من كفلته الدساتیر والقوانین من حریة الرأي وا الذيتحدیده. وتبرز مشكلة البحث في تحدید التوازن 
مسؤولیة ن الأدبیة من جهة أخرى. إ مالمادیة أأكانت جهة، وعدم الإخلال بمصالح الأشخاص سواء 

، تقوم على أساس فكرة الخطأ ولیس كلا البلدینالصحفي التقصیریة الناجمة عن أعماله الصحفیة في 
ن وألكلا البلدین.  على أساس فكرة الإضرار كما هي مسؤولیة الشخص عن أعماله في القانون المدني

التعویض العیني لیس محلاً للتعویض عن خطأ الصحفي التقصیري لأنه من الصعب الحكم فیه، لذلك 
المثلى لتعویض المضرور أو أهله من بعده مع إعطاء  ةیعتبر التعویض النقدي أو أداء أمر معین الصور 

 التشریعین الحق للمضرور بالرد أو تصحیح ما تم نشره عنه.

المسؤولیة التقصیریة للصحفي، التعویض عن المسؤولیة التقصیریة للصحفي، خطأ  ات الدالة:الكلم
 .الصحفي
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Abstract 
The research aims to determine the criteria between what is considered to 

be right and what is considered to be an infringement of journalists' rights when 
they express their opinions under both Jordanian and the UAE laws. Moreover, 
this paper identifies the due compensation, its types and its rules. The research 
problem is about determining the balance between what constitutions and laws 
guarantee as freedom of opinion and expression on the one hand, not 
prejudicing to the interests of individuals, whether physical or moral on the 
other hand. Press tort liability in both countries is based on the idea of civil 
wrong rather than mere harm, unlike general civil liability. Moreover, 
compensation in kind is not plausible as it is difficult to be applied. Hence, 
monetary compensation or the performance of a specific command is the 
optimum compensation for the harmed person or his family with granting the 
harmed person the right to command correction or courter reply for what was 
published about him/her. 
Keywords: journalist tort, compensation for journalists' tort liability, 

journalists' negligence 
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 :المقدمة

إذا ما علمنا بأهمیة الصحافة، وما یحققه عمل الصحفي من مصالح سواء ما یتعلق بمصالح 
 ذا ما روعیتإ ریة الرأي والتعبیرتتمتع بح أعمال الصحفي الدولة، أو بالمصالح الخاصة للأشخاص، وأن

وعدم إلحاق الضرر بالمصالح العامة  ،والموضوعیة ،الصدقمثل حریة هذه الحددتها القوانین لالتي القیود 
سمعتهم وكرامتهم، أو المساس بمصالحهم  النیل منللدولة، أو كشف خصوصیات الأشخاص، أو 

لا  )١(ین نطاقاً واسعاً من حریة الرأي والتعبیر،ن منح التشریعات للصحافة والصحفیإالمادیة. ولذلك ف
یعني أن استخدامها خالٍ من أي التزام. فخرق الصحیفة أو الصحفي للالتزامات التي حظرتها القوانین 

 )٢(.یترتب علیه انعقاد مسؤولیتهم المدنیة والجنائیة إذا تسبب خرق الالتزامات ضرراً للغیر

ما یتعلق بالأشخاص العادیین دون فی )٣(التقصیریة المدنیة ةعلى المسؤولی هذه الدراسةقتصر تو 
الأعمال التقصیریة التي تلحق ضرراً بمصالح الدولة نظراً لاختلاف طبیعة المسؤولیة. وتتمثل المحددات 

 الموضوعیة للبحث في قانون المطبوعات والنشر الأردني وقانون المطبوعات والنشر الإماراتي.

ي تحدید كیفیة الفصل بین حق حریة التعبیر وعدم الإخلال بمصالح ف تتمثل مشكلة البحثو 
كیفیة اعتبار ما قام به الصحفي تعدٍ على نص القانون، وبالتالي مساءلته ، و الأدبیةو الأشخاص المادیة 

 لاعن هذا التعدي، خصوصاً أن نصوص القوانین التي حظرت بعض الأعمال جاءت على سبیل المثال 
ر تشریعي في قانوني المطبوعات والنشر الأردني و مشكلة البحث وجود قصالحصر. ویزید من 

والإماراتي، من حیث عدم تحدید الوجهة الیقینة مسار العمل الصحفي وضبطه وتحدید آلیات ثابتة للقیام 
 ه، حتى یسأل كل صحفي عن كل عمل یخرج عن هذا المسار.ب

                                                 
(1)Rachael Craufurd Smith, Reflections on the Icelandic Modern Media Initiative: A 

Template for Modern Media Law Reform? Journal of Media Law, 2010, Volume 2, Issue 
2, pp. 199-211.  

(2) McClurg, Andrew Jay, Bringing Privacy Law Out of the Closet: A Tort Theory of 
Liability for Intrusions in Public Places (June 25, 2010). North Carolina Law Review, 
Vol. 73, 1995; University of Memphis Legal Studies Research Paper No. 32. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=1630537, accessed 10/03/2017. 

 بالمسؤولیة التقصیریة دون العقدیة هو اختلاف مصدر الالتزام في كل منهما، حیث تتحققن سبب تحدید البحث إ )٣( 

سئولیة التقصیریة هي المسؤولیة العقدیة عند الإخلال بتنفیذ المتعاقد لالتزامه أو تنفیذه على وجه معیب بینما الم

ثباث والقواعد ، مما یرتب اختلافا في لقواعد الإإخلال بالتزام قانوني عام لا یتغیر وهو عدم إلحاق الضرر بالغیر

  الموضوعیة المنضمة لكل منهما مما یجعل دمجهما في بحث صعباً.

https://ssrn.com/abstract=1630537
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حفي في التعبیر عن آرائه، وبین ینصب هدف البحث على تحدید معیار فاصل بین حق الصو 
ها وتعتبر بنظر القانون تعدیاً. ومعرفة التعویض الذي یستحقه المضرور بالأعمال الصحفیة التي یقوم 

 تبعمخصوصیته. أما عن ال في اً وأنوعه وقواعد تحدیده، خصوصاً أن تعدي الصحفي الذي یسبب ضرر 
منا بتحلیل النصوص القانونیة لكل من القانونین فهو المنهج التحلیلي المقارن. فقد ق في هذا البحث

تحدید الأعمال التي تعتبر تعدیاً، وكذلك فرض علینا من خلاله الأردني والإماراتي تحلیلاً یتسنى إلینا 
  البحث تحلیل الأحكام العامة للتعویض في القانون المدني لكل من البلدین.

أركان مسؤولیة الصحفي  منهما عن الأولومن حیث تنظیم البحث، فینقسم إلى مبحثین تحدث 
أحكام  في الثاني. وجاء الضرري و خطأ الصحف، وقد انقسم إلى مطلبین وهما عن أعماله الصحفیة

عبء إثبات الخطأ التقصیري للصحفي ، وجاء مقسماً إلى مطلبین وهما: مسؤولیة التقصیریة للصحفيال
 .الضرر الأدبي والتعویض عن، وطرق دفع مسؤولیته

 لمبحث الأولا

 أركان مسؤولیة الصحفي عن أعماله الصحفیة

 فيبحث ال حفیة دونالمسؤولیة التقصیریة للصحفي عن أعماله الصیتمثل في ن موضوع بحثنا إ
 ١٩٧٦) لسنة ٤٣رقم ( المسؤولیة المدنیة العقدیة. وبحسب القواعد العامة في القانون المدني الأردني

تقوم المسؤولیة التقصیریة عن الأعمال الشخصیة  ١٩٨٥) لسنة ٥( رقم الإماراتي وقانون المعاملات
ولیس على ارتكاب  )١(على ثلاثة أركان وهما ركن فعل الإضرار، وركن الضرر، وركن علاقة السببیة

، هل مسؤولیة الصحفي هنا هو والسؤال الذي یراودنا .)٢(خطأ كما في القانون المصري والسوري
النشر الإماراتي والأردني تقوم على فكرة فعل الإضرار وبالتالي أبقى و لمطبوعات التقصیریة طبقاً لقانون ا

فكرة الخطأ؟ وقبل الإجابة على هذا التساؤل،  یاتبن االمشرعان على ما تبنیاه في قانونیهما المدني أم أنهم
لیه في إعني: مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصیر على الحد الواجب ینوضح أن الإضرار 

                                                 
قانون المعاملات المدنیة الإماراتي على  ) من٢٨٢) من القانون المدني الأردني وتقابلها المادة (٢٥٦) تنص المادة (١(

 أنه (كل إضرار بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر).
على (كل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من  ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (١٦٣) تنص المادة (٢(

 ارتكبه بالتعویض).
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أما الخطأ فیعني: إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك  )١(ا یترتب علیه الضررالفعل أو الامتناع ممّ 
 .)٢(المخل إیاه

ما بین الإضرار والخطأ لانعقاد المسؤولیة  اجوهری امن التعریفات السابقة یتضح أن هناك اختلاف
عي لا حاجة فیه لوزن سلوك مرتكب قوم على أساس معیار موضو یعن الأعمال الشخصیة، فالإضرار 

الضرر لتحدید ما قام به هل یعتبر خطأ أم لا، فیكفي الإخلال في قیام التزام قانوني، في حین یقوم 
الخطأ على أساس شخصي تربط ما بین الالتزام بالتعویض وارتكاب الخطأ، أي أن مرتكب الضرر لا 

. فأین تقف )٣(مع إدراك المرتكب لهذا الخطأ یسأل إذا لم یقم بسلوك منحرف یمكن وصفه بأنه خاطئ
 التشریعات الناظمة للعمل الصحفي في الأردن والإمارات من هاتین الفكرتین؟ 

وقانون  ١٩٨٠ ) لسنة١٥رقم ( بالرجوع إلى نصوص قانون المطبوعات والنشر الإماراتي
ین أقاما المسؤولیة التقصیریة یتبین أن كلاً من القانون ١٩٩٨) لسنة ٨رقم (المطبوعات والنشر الأردني 

للصحفي عن أعماله الصحفیة على أساس الخطأ ولیس الإضرار، فقد نص كل من القانونین على 
مجموعة من الالتزامات یجب على الصحفیین عدم الإخلال بها سنأتي إلیها لاحقاً. وعلى ذلك، تقوم 

علاقة السببیة ما بین الخطأ الالضرر و أركان. ركن الخطأ وركن  ةمسؤولیة الصحفي التقصیریة على ثلاث
والضرر. وسوف نشرح بالتفصیل ركني الخطأ والضرر لأن علاقة السببیة تطرق إلیها الكثیر من الفقه 
ولیس فیها من جدید یستدعي شرحه، وعلیه سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین، الأول: ركن خطأ 

 خطأ. والثاني: ركن الضرر الناجم عن ارتكاب ال .الصحفي

 خطأ الصحفي الشخصي عن أعماله الصحفیة: المطلب الأول

یعتبر الخطأ أحد أركان المسؤولیة التقصیریة وأهمها، ذلك لأن انعقاد مسؤولیة الشخص عن 
أعماله وإلزامه بدفع التعویض مرتبط بمدى اعتبار الفعل الذي ارتكبه الشخص خطأ أم لا، ولیس بإصابة 

. فقد یقوم الشخص بفعل )٥(المسؤولیة التقصیریة التي أساسها فكرة الخطأوهذا جوهر  )٤(الغیر بضرر.

                                                 
، وهو مطابق لما جاء في المذكرة الإیضاحیة ٢٧٤)، ص٢٨٢المدنیة الإماراتي، المادة ( ) المذكرة الإیضاحیة لقانون المعاملات١(

 .٢٧٦، ص١٩٩٢)، إعداد نقابة المحامین الأردنیین، ٢٥٦للقانون المدني الأردني، الجزء الأول، المادة (
المسؤولیة المدنیة، القسم الأول، الطبعة ) مرقس، سلیمان، الوافي في شرح القانون المدني المصري، الجزء الثاني، الفعل الضار و ٢(

 . وهناك آراء متعددة للفقه في تحدید المقصود بالخطأ.١٨٧، ص١٩٩٨الخامسة، بدون دار للنشر، 
) أبو سرور، أسماء موسى، ركن الخطأ في المسؤولیة التقصیریة، دراسة مقارنة بین القانون المدني المصري والقانون المدني ٣(

 وما بعدها. ١٧، ص٢٠٠٦اجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، الأردني، رسالة م
(4  ) Patrick Lee Plasisance, The Concept of Media Accountability Reconsidered, Journal of Mass 

Media Ethics, Volume 15, Issue 4, 2009, pp. 257-268. 
 مع ضرورة توافر ركن الضرر وركن علاقة السببیة. )٥(
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یؤدي إلى إصابة الغیر بضرر ولكنه لا یلزم بدفع التعویض للمضرور وذلك لأن ما قام به لا یعتبر خطأ 
فما هو المقصود  )٣(.الملجيء أو الإكراه )٢(كما في الدفاع الشرعي )١((فعل غیر مشروع) بنظر القانون

 لخطأ؟ با

ارتأت القوانین التي أقامت المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة على أساس فكرة الخطأ بعدم وضع 
تعریف خاص للخطأ. بل اكتفت بوضع الأساس العام لهذه المسؤولیة والضوابط العامة التي تحكمها، 

لزم من كل خطأ سبب ضرراً للغیر ی") من القانون المدني المصري التي نصت على ١٦٣كالمادة (
ف صوره. ولعل عدم وضع المشرعین تعریفاً محدداً للخطأ هو تعدد أشكاله واختلا ."ارتكبه بالتعویض

مساحة أكبر لوضع تعریفات مرنة  )٤(للخطأ أعطى القضاء والفقه قانوني ونرى أن عدم وضع تعریفٍ 
ع تقدم الزمن، فلو للخطأ لاستیعاب كافة أشكاله وصوره، خصوصاً تلك الأخطاء التي یمكن أن تظهر م

 .ةكان هناك تعریف قانوني للخطأ لجعل من مفهوم الخطأ مفهوما جامداً مقیداً بصور أو أشكال محدد

ف الخطأ أیضاً بأنه "إخلال ، وعرّ )٥(ف أستاذنا السنهوري الخطأ بأنه "إخلال بالتزام قانوني"عرّ 
انحراف الشخص عن السلوك "خطأ لآخر لتعریف  في. و )٦(بواجب قانوني مقترن بإدراك المخل إیاه"

. وعلى الرغم من تباین التعریفات الخاصة بالخطأ من حیث الألفاظ، )٧("العادي والمألوف للرجل المعتاد
إلا أنها تتفق جمیعاً على ضرورة توافر عنصري الخطأ وهما: العنصر المادي (الانحراف أو التعدي) 

                                                 
) الشرقاوي، الشهابي، مصادر الالتزام غیر الإرادیة في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، الآفاق المشرقة، ناشرون، الشارقة، ١(

 .٣٩، ص٢٠١١
 من القانون المدني الأردني. ٢٦٢من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي والمادة  ٢٨٨أنظر المادة  )٢(
 من القانون المدني الأردني. ٢٦٣المعاملات المدنیة الإماراتي والمادة  من قانون ٢٨٩أنظر المادة  )٣(
) لقد تعددت آراء الفقه في تحدید معنى الخطأ بصفه عامة، ولم یتفقوا على وضع تعریف جامع مانع. وسبب ذلك أن كل فقیه ٤(

 تعد ولا تحصى من السلوك الإنساني. عرف الخطأ من وجهة النظر التي یراها، إضافة إلى ذلك إصلاح الخطأ یستوعب أفعال لا
 .١٩، ص١٩٩٨أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

التراث ) السنهوري، عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام، مصادر الالتزام، دار إحیاء ٥(
 .١٣٦، ص١٩٨١العربي، بیروت،

 .١٨٨) مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص٦(
. ١٥٤، ص١٩٨٣) انظر عمران، محمد علي، دروس في مصادر الالتزام الإرادیة وغیر الإرادیة، دار سعید رأفت للنشر، القاهرة، ٧(

. سعد، نبیل إبراهیم، النظریة ٤٢٢ص ،١٩٩٩محمد، عبد الحمید عثمان، المفید في مصادر الالتزام، مطبعة جامعة طنطا، 
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ضوء ما سبق، ما هو المقصود بالخطأ الصحفي؟ وما على و  والعنصر المعنوي (التمییز أو الإدراك).
 هي عناصره؟ 

، بمقابل ذلك حریة )١(مكفولة تعبیرإن حریة الرأي والتعبیر عنه بالقول وبالكتابة وسائر وسائل ال
، وإنما مقیدة ببعض القیود اللازمة لمنع المساس بحقوق ومصالح الآخرین سواء ةالرأي لیست مطلق

ونظراً لعدم وجود معیار قانوني یفصل بین حریة العمل الصحفي والمسؤولیة المدنیة المادیة أو الأدبیة. 
لك یمكننا تعریف عن العمل الصحفي، أضحى من الصعوبة بمكان تحدید مفهوم الخطأ الصحفي. مع ذ

(انحراف الصحفي عن القواعد القانونیة والمواثیق المنظمة للعمل الصحفي  خطأ الصحفي بأنه
فالتشریعات الناظمة للصحافة أو الإعلام فرضت على من یمارس العمل الصحفي أو والإعلامي). 

یجب عدم  ،إلى جانب الأعراف والتقالید والمواثیق الخاصة بعمل الصحفي، الإعلامي التزامات قانونیة
ثناء فیجب على الصحفي أو الإعلامي أ .ببذل عنایةاما قانونیا الإخلال بها. وبما أن التزام الصحفي التز 

 ضرراً بالغیر، فإذا انحرف عن ذلك السلوك القیام بعمله الصحفي اتخاذ الیقظة والتبصیر حتى لا یلحق
اعتبر ذلك خطأ تنعقد علیه مسؤولیة، شریطة أن یكون الصحفي ممیزاً بحیث  )أي أخل بالتزامه القانوني(

فرعین، الأول: عناصر الخطأ  على ذلك سنقسم هذا المطلب علىو . )٢(یدرك أنه قد أخل بالتزام قانوني
 الثاني: حالات انعقاد مسؤولیة الصحفي عن أعماله الصحفیة.و الصحفي، 

 عناصر الخطأ الصحفي: الفرع الأول

لكي ترتب المسؤولیة المدنیة التقصیریة أثرها یجب أن یكون الضرر الذي لحق بالغیر قد جاء 
ضرورة قیام الصحفي بفعل إیجابي أو سلبي  نتیجة ارتكاب الشخص خطأ مقترناً بالإضرار، هذا یعني

 مصحوباً بإلحاق الضرر بالغیر.

یتحقق العنصر المادي للخطأ بتعدي الصحفي وتجاوزه : و أولا: العنصر المادي (الانحراف أو التعدي)
على الالتزامات القانونیة التي نصت علیها التشریعات الناظمة للعمل الصحفي أو الالتزامات 

، وذلك من خلال ممارسة إحدى الأعمال الصحفیة التي تلحق ضرراً )٣(نة الصحافةالأخلاقیة لمه
أن الصحفي أو الإعلامي قصّر في اتخاذ الحیطة والحذر لعدم المساس بمصالحهم  نتیجة بالآخرین

                                                 
 .١٩٧١) من الدستور الاتحادي لدولة الإمارات لسنة ٣٠) نص المادة (١(
، ١٩٧٨جامعة القاهرة، القاهرة، ) زكي، محمود جمال الدین، الوجیز في النظریة العامة للالتزام، الطبعة الثالثة، مطبعة ٢(

 . ٤٧١ص
) المصري، فضل محمد، المسؤولیة المدنیة للصحفي عن أعماله الصحفیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ٣(

 .١٠٨، ص٢٠٠٤ القاهرة،
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. ولیس من الصعب تحدید خطأ الصحفي وثم مؤاخذته إذا )١(أو أنه أهمل في بذل العنایة الكافیة
، أي أن الصحفي أتى بفعل أمر )٢(أ سببه تعدٍ أو تجاوز على نص قانوني محددكان هذا الخط

. كنشر أخبار أو صور تتصل بأسرار )٣(تیانهاالامتناع عنه أو امتنع عن فعل أمر القانون ببالقانون 
ولكي لا  )٤(.الحیاة الخاصة أو إفشاء سر من شأنه أن یضر بسمعة شخص أو باسمه التجاري

في خطأ تنعقد علیه مسؤولیته، یجب أن یكون عمله مطابقاً للسلوك المألوف یعتبر عمل الصح
الصحفي في عمله عن سلوك . فإذا انحرف )٥(ي المعیار الموضوعي)أ( لمهنة الصحفیین

یكون قد ارتكب خطأ، وبالتالي علیه تعویض من أضرَّ به هذا / المعیار الموضوعي الصحفیین
عملاً سلبیاً. ومقیاس انحراف الصحفي الذي  معملاً إیجابیاً أ كان سبب الانحرافأالانحراف سواء 

یتحدد به وجوب الخطأ والتجاوز في السلوك المألوف من عدمه، هو مقیاس موضوعي ولیس 
 .)٦(مقیاساً شخصیاً 

                                                 
 .٢٦٨، ص٢٠١٣) حلو، ماجد راغب، حریة الإعلام والقانون، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ١(

زمت محكمة تمییز دبي أحد المستشفیات بدفع التعویض لإحدى المریضات بعد نشر صور لها وهي شبة لألقد  )(٢
 قضائیة. ٢٠٠٦لسنة  ١٥٨عاریة. أنظر قرار رقم 

، ٢٠١٣) صالح، سلیمان، التنظیم القانوني والأخلاقي لحریة الإعلام، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٣(
 .وما بعدها ٥١ص

 ) من قانون المطبوعات والنشر الإماراتي.٧٩) المادة (٤(
 . ٤٨، ص٢٠١١) عوض، رمزي ریاض، القیود الواردة على حریة التعبیر، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٥(

) اختلف الفقه في تحدید مقیاس الانحراف عن السلوك المألوف الموجب للمسؤولیة بین قیاس الانحراف بسلوك الشخص ٦(
ده نجرده من ظروفه، أو بین الفعل المتعمد وغیر المتعمد. للمزید نظر د. الأهواني، حسام الدین، مصادر بمفر 

 وما بعدها. ٦٩، ص١٩٩٤الالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام غیر الإرادیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

ه، لا التعدي الصادر عنه عند قیامه بممارسة یعتمد المعیار الشخصي على السلوك المألوف للشخص المعتدي ذات
سلوكه، فإذا عرُف عن الشخص الحرص الشدید والذكاء والفطنة عند مسایرة أموره العادیة، یعتبر أي انحراف بسیط 
في سلوكه خطأ. أما إن عرُف عن الشخص قلة الیقظة وقلة الذكاء والإهمال _أي أنه دون المستوى العادي في 

السنهوري، عبد الرزاق، مرجع طلب منه إهمال وعدم تبصر كبیرین حتى یعتبر سلوكه خطأ (انظر: الفطنة_ فإنه یت
یجب أن یكون انحرافه السلوكي ). وطبقاً للمقیاس الشخصي لكي یعتبر سلوك الصحفي خطأ، ٧٨٠سابق، ص

عد مستواه عادیاً في أو أكثر لسلوك الصحفي الیقظ وشدید الذكاء، وإذا لم یكن كذلك، أي أن الصحفي ی اویاً مس
)، وبما لا شك فیه أن ١٧٦فهمي، خالد مصطفى، مرجع سابق، ص الفطنة والذكاء فلا یعتبر سلوكه خطأ (انظر:

المقیاس الشخصي في عدالته ینصف الصحفي الذي ألحق ضرراً بالغیر، إلا أنه غیر عادل بالنسبة لمن وقع علیه 
 الاعتداء.
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المقیاس الشخصي الذي یقیس مسؤولیة الصحفي بقدر ما توفر له من الفطنة  ةنظراً لجحافو 
 ا یؤدي إلى اختلاف معیار الخطأ باختلاف العاملین فيخر ممّ لألف من صحفي والذكاء، ولأن ذلك یخت

. فإذا كان المقیاس )١(الصحافة، فإن الفقه والقضاء أخذا بالمعیار الأكثر عدالة وهو المقیاس الموضوعي
الشخصي قد أخذ بالاعتبار ظروف الشخص ذاته من حیث الیقظة والذكاء لاعتباره مخطئاً أم لا، فإن 

مقیاس الموضوعي جرد الشخص من ظروفه الشخصیة لتحدید خطئِه. ویتمثل هذا المقیاس بالسلوك ال
. ففي حال ألحق شخص )٢(المألوف للشخص العادي في نفس الظروف التي أحاطت بمرتكب الفعل

لشخص العادي في ذات لوقیاسه بالسلوك المألوف  تهضرراً بالغیر، یؤخذ سلوك هذا الشخص ویتم مقارن
. وبناء على ذلك یقاس سلوك )٣(إذا تجاوز الشخص بسلوكه هذا السلوك العادي اعتبر مخطئاً فروف الظ

ویعتبر . الصحفي بسلوك صحفي عادي لیس بشدید الیقظة والذكاء ولا هو مهمل متكاسل قلیل الفطنة
 تین:المقیاس الموضوعي الأكثر اعتماداً لدى الفقه والقضاء وذلك لامتیازه بالخاصیتین التالی

ا یعني الخاصیة الأولى: التجرید، حیث یتجرد الصحفي من صفاته الذاتیة من فطنة وحرص وذكاء، ممّ 
 المساواة أمام هذا المقیاس لجمیع الصحفیین وبذلك تتحقق العدالة. 

ذهنیة ال هالخاصیة الثانیة: الوسطیة، أي الوسط في كافة العوامل المؤثرة في السلوك من حیث قدرات
 ا یضمن العدالة لجمیع الصحفیین. وحالته النفسیة والجسدیة ممّ  تهوثقاف

 )٥(ضرورة التمییز بین التعدي بالعمدإلى في قیاس التعدي  )٤(رأي من الفقهفي حین یذهب 
، فإذا كان الصحفي قاصداً الفعل وذلك من خلال القیام بعمل ما أو الامتناع عن )٦(والتعدي بالإهمال

یكون عندئذ معیاراً شخصیاً، حین ذلك یبحث القاضي داخل ضمیر المعتدي  القیام به، فإن المعیار
لمعرفة نیته السیئة، أما إذا كان التعدي بالإهمال فیقاس فعل الصحفي بسلوك الصحفي العادي في ذات 
الظروف. وبالحقیقة هذا القیاس یصلح فقط للتفرقة بین التعدي بالعمد والتعدي بالإهمال، ولا یصلح أن 

                                                 
 .٥١١) مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص١(
 .٤١٧، ص١٩٩٦) عدوي، عبد الحمید مصطفى، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة حمادة، القاهرة، ٢(
 .٣٦١، ص١٩٩٧) العدوي، جلال علي، أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٣(
یة في القانون المدني المصري، الطبعة الأولى، دار الكتب ) عمر، سامي فوزي، إساءة استعمال حق النقد، دراسة تحلیل٤(

 .٢٢٤، ص٢٠٠٩القانونیة، القاهرة، 
) ویكون ذلك إذا تعمد الفعل والنتیجة معا أو قصد الفعل دون النتیجة. عامر، حسین، المسؤولیة المدنیة، الطبعة ٥(

 .١٤٠، ص١٩٥٦الأولى، مطبعة مصر، القاهرة، 
اً سلبیاً مما أوجبه علیه القانون من حیطة وحذر التي تمكنه من تجنب إحداث الضرر ) وهو اتخاذ الشخص موقف٦(

 بالآخرین.
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معیاراً لقیاس التعدي ذاته، ذلك لأن اعتماد المعیار الشخصي سیؤدي الى مكافأة الصحفي قلیل  یكون
الیقظة والذكاء، وذلك من خلال عدم انعقاد مسؤولیته عن الفعل الذي ارتكبه، وانعقاد مسؤولیة الصحفي 

 الیقظ على أقل تعدٍ أو تجاوز أثناء ممارسة عمله الصحفي.

المطبوعات  يالرجوع إلى أحكام قانون: بالمعنوي (الإدراك أو التمییز) العنصر العنصر الثاني:
مسؤولیة الصحفي عن أعماله الصحفیة قائمة على ارتكاب الخطأ، ولیس  فإنلأردني، اوالنشر الإماراتي و 
لبلدین. ومن جوهر الاختلافات بین فكرة الخطأ وفعل في كلا القانون المدني ل خلافاً  على فعل الإضرار

ضرار توافر عنصر التمییز من عدمه لدى مرتكب الفعل الذي تسبب بمساس حقوق أو مصالح غیر الإ
المشروعة. فلا تنعقد مسؤولیة الشخص عن أعماله طبقاً لفكرة الخطأ إلا إلى جانب وجود التعدي تحقق 

وق الغیر، عنصر الإدراك أو التمییز، أي أن یكون مدركاً لما قد یؤدي فعله من آثار تصیب مصالح وحق
مقابل ذلك في الإضرار یلزم الشخص بالتعویض لمجرد المساس بحقوق ومصالح الغیر، ولا یشترط أن 

بمجرد حدوث  ویقومیكون مخطئاً، لا بل إنه لا یشترط له أي شرط كان. فالمعیار هنا موضوعي 
 .)١(الضرر

وفقاً  ة عشرة سنة شمسیةثمانی كملأإذا  بالغاً لسن الرشدوطبقاً للقواعد العامة یعتبر الشخص 
) من قانون ٨٥/٢لمادة (لوفقاً  إحدى وعشرین سنة قمریةالأردني و  ) من القانون المدني٤٣/٢لمادة (ل

. كذلك اشترطت القوانین الناظمة للعمل الصحفي أن یكون الشخص كامل المعاملات المدنیة الإماراتي
شرط  أیضا العمل الصحفي فإن عنصر الإدراك ، وبما أن كمال الأهلیة شرط قانوني لممارسة)٢(الأهلیة

قانوني یجب توافره بالصحفي، أي أنه یفترض بمن یمارس العمل الصحفي أن یكون مدركاً لآثار عمله 
تجاه الغیر، فلا نجد صحفیاً عاملاً ناقص الأهلیة أو فاقدها إلا إذا فقدها لسبب ما بعد الترخیص 

ي مثل هذه الحالة، وبحكم القانون یفقد الشخص صفته لممارسة العمل الصحفي أو الإعلامي، وف
كصحفي ویوقف عن ممارسة الصحافة أو الإعلام، وإلا انعقدت مسؤولیته عن أعماله، ولكن طبقاً 
لأحكام المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة، ولیس لأحكام القوانین الناظمة للعمل الصحفي. هذا إذا كان 

أما إذا كان فقدان الإدراك راجع لإرادة الصحفي، یبقى مسؤولاً عن  الأهلیة یرافقه طول حیاته، انفقد

                                                 
، ٢٠٠٢) اللصاصمة، عبد العزیز، المسؤولیة المدنیة التقصیریة، الفعل الضار، دار الثقافة والنشر والتوزیع، عمان، ١(

صلاحي محض، لا یهمها إى فعل الأضرار . دائماً هدف تعویض الضرر في القوانین المدنیة التي أسست عل٥٨ص
 للمتضرر. كثیراً تقویم سلوك مرتكب الضرر، بل أن اهتمامها ینصب في ضمان تعویض كافٍ 

) من قانون نقابة الصحفیین الأردنیین، وأبقى كل من ٥) من قانون المطبوعات والنشر الإماراتي والمادة (٢٨) المادة (٢(
 علیه القواعد العامة.  القانونین على سن الرشد الذي نصت
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ا یؤدي إلى ذهاب أعماله تجاه الغیر طبقاً لأحكام القوانین الناظمة للعمل الصحفي، كأن یشرب خمراً ممّ 
عقله قبل مباشرة عمله الصحفي، أو تناول إحدى أنواع المخدرات، ففي مثل هذه الحالة یلزم بالتعویض 

)١(لرغم من عدم إدراكه لأن السكر أو التخدیر كان اختیاریاً ولیس مجبراً علیهعلى ا
وعلى سبیل  .

الافتراض، إذا ثبت عدم إدراك الصحفي هل یمكن للمضرور الرجوع إلى مالك الصحیفة أو وسیلة 
 الإعلام التي یعمل فیها ومطالبته بالتعویض؟ 

لأحكام المسؤولیة عن فعل الغیر وبالأخص  بالرجوع إلى القواعد العامة للفعل الضار وطبقاً 
، یجوز للمضرور الرجوع على المتبوع (مالك الصحیفة) )٢(أحكام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه

ا لحق به من أضرار، لوجود علاقة عقدیة بین المتبوع والتابع (الصحفي) ینبثق ومطالبته بالتعویض عمّ 
. وإلزام المتبوع بالتعویض مرتبط بأن )٣(والإشراف على العمل الذي یؤدیهعنها التزام المتبوع بمراقبة التابع 

یكون التابع ملزماً القیام بالعمل، أي أن المتبوع أصدر الأوامر للتابع، أما إذا ثبت أن التابع قام بعمل لم 
لحقت ضرار التي یكن ضمن الأوامر التي أصدرها المتبوع، فإن الأخیر لا یلزم بدفع التعویض عن الأ

. وفي جمیع الأحوال، إذا لم یكن هناك من )٤(بالغیر لانتفاء شروط مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه
یعوض المضرور عن العمل الذي ارتكبه الصحفي أو الإعلامي فاقد الإدراك أو التمییز، أو إذا تعذر 

جائز للقاضي أن یلزم  الحصول على التعویض من المسؤول، فطبقاً للقوانین التي تبنت فكرة الخطـأ،
 الصحفي فاقد التمییز بدفع تعویض للمضرور مع الأخذ بالاعتبار مركز الخصوم.

 انعقاد مسؤولیة الصحفي عن أعماله الصحفیة: الفرع الثاني

مصدراً وسائل الإعلام والصحافة ضحت وأ ،)٥(كفلت الدساتیر والقوانین حریة التعبیر عن الرأي
الثقافة العامة للأشخاص، بل ومن مصادر العلم والمعرفة للباحثین میسراً وأكیداً من مصادر 

وإذا كانت حریة التعبیر هي حق دستوري، إلا أنه لا بد من ضابط یحكم وسائل  )٦(.والمتخصصین
الصحافة والإعلام في حریة التعبیر لتحقیق التوازن بین الحقوق والحریات من ناحیة، وبین المصلحة 

حالات المسؤولیة التقصیریة، كالتعرض لقد أتى القانون على  .)٧(احیة أخرىالعامة والخاصة من ن

                                                 
 .١٥٨ص ،٢٠١١ القاهرة، العربیة، النهضة دار الصحافة، أدبیات) البرغي، صلاح حسن، ١(
) نستبعد تطبیق أحكام مسؤولیة مكلف الرقابة؛ لأن من غیر المنطق أن مالك الصحیفة على علم بإصابة الصحفي بمرض في ٢(

 لصحافة بصحیفته. عقله أو أنه غیر ممیز، ویسمح له أن یمارس عمل ا
 .٩١) الشرقاوي، الشهابي، مرجع سابق، ص٣(
 .٢٢٩) اللصاصمة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص٤(
 ) من الدستور الأردني. ١٥) من الدستور الاتحادي لدولة الإمارات، والمادة (٣٠) المادة (٥(
 .١٦) صالح، سلیمان، مرجع سابق، ص٦(
 .٥) عوض، رمزي ریاض، مرجع سابق، ص٧(
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لشخص رئیس الدولة، أو التحریض على ارتكاب الجرائم أو نشر إعلانات تتضمن صوراً أو رسوماً 
تتنافى مع الآداب العامة. في الغالب الأعم في هذه الحالات تكون مسؤولیة الصحفي مسؤولیة جنائیة أو 

في المسؤولیة  لخطأأو دفع الغرامة. ولعدم الخروج عن موضوع البحث نقتصر على دراسة ركن اتأدیبیة 
ولتحیق هذا  المدنیة التقصیریة للصحفي، دون الخوض في العقوبة الناجمة عن مسؤولیته الجنائیة.

فة التوازن جاءت التشریعات الناظمة للعمل الصحفي أو الإعلامي بالتزامات یجب على وسائل الصحا
وعلى الصحفیین التقید بها وعدم نشرها بأي وسیلة كانت. فما هي تلك الالتزامات المفروضة على عمل 

 الصحفي والتي تنعقد مسؤولیته عنها إذا نشرها بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غیر ذلك؟

ي عن والتي بموجبها تنعقد مسؤولیة الصحف ةالقاعدة العامة للمسؤولیة عن الأعمال الشخصی نإ
أي عمل صحفي یلحق ضرراً بالغیر، وإلى جانب القاعدة العامة وتأكیداً على التزام الصحفي نصت 
التشریعات الناظمة للعمل الصحفي على بعض الحالات التي یجب أن یبتعد الصحفي أو الإعلامي عن 

ناظمة للعمل تیانها أو القیام بها، إضافة إلى ذلك یجب على الصحفي الالتزام بمواثیق الشرف الا
المطبوعات  يالصحفي، ولكثرة هذه الالتزامات نتوقف عند الالتزامات القانونیة التي نص علیها قانون

حترام الحیاة والمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة التقصیریة المترتبة على عدم الالتزام با والنشر الإماراتي والأردني
 . الخاصة للأشخاص

ا للحق في حرمة الحیاة الخاصة رغم اعترافها بذلك الحق، ممّ  تعریفاً  )١(لم تتضمن التشریعات
تفق الفقه على صعوبة وضع ا، بل )٢(أدى إلى إثارة جدل بین الفقه لما للحیاة الخاصة من معاني كثیرة

. وعلى رغم اختلاف الفقه في تحدید )٣(تعریف لفكرة الحق في الخصوصیة وتحدید مدلول هذا الحق
، تضمن مؤتمر الحق في حرمة الحیاة الخاصة الذي عقدته )٤(حیاة الخاصةمفهوم خاص للحق في ال

تعریفاً للحق في الخصوصیة،  ١٩٨٧ و) یونی٦-٤كلیة الحقوق في جامعة الإسكندریة المنعقد ما بین (

                                                 
) لم یتضمن الدستور الإماراتي والدستور الأردني تعریفاً للحیاة الخاصة وكذلك قانون المطبوعات والنشر الإماراتي أو الأردني، ١(

 على الرغم من أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي جرم الاعتداء على الحیاة الخاصة بطریق النشر.
الاعتداء على الحیاة الخاصة بواسطة القنوات الفضائیة ووسائل الإعلام  ) الشهاوي، محمد والمستشار، الشهاوي، عادل،٢(

 .١٠، ص٢٠١٥والاتصال، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
مقدم إلى مؤتمر الحق في الحیاة  غیر منشور، ) مهدي، عبد الرؤوف، الجوانب الإجرائیة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة، بحث٣(

 .٣، ص١٩٨٧یونیة،  ٦-٤ق، جامعة الإسكندریة، الفترة ما بین الخاصة، نظمته كلیة الحقو 
) ویختلف تعریف الحق في الخصوصیة باختلاف الزاویة التي ینظر منها إلیه، فالبعض یرى الحق في الخصوصیة بأنه الحق في ٤(

حق في الهدوء والسكینة دون الحیاة الأسریة والشخصیة والروحیة، والبعض ینظر إلیه بضرورة احترام الصفة الخاصة بالشخص وال
تعكیر لصفو حیاته، والبعض الآخر عرف الحق في الحیاة الخاصة على أنه حیاة اجتماعیة للشخص، والبعض عرف الحق في 

  وما بعدها. ١٤الحیاة الخاصة من خلال تعریف عناصره. انظر الشهاوي، محمد، مرجع سابق، ص
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حق الشخص في أن "فقد جاء في البند الأول من توصیات المؤتمر أن الحق في حرمة الحیاة الخاصة 
أو معنویة، أو تعلقت بحریاته، على أن یتحدد ذلك بمعیار  ةما یعد من خصوصیاته مادی یحترم الغیر كل

 "الشخص العادي وفقاً للعادات والتقالید والنظام القانوني القائم في المجتمع ومبادئ الشریعة الاسلامیة.

 عوقائ الأردني لا یجوز للصحفي أو الإعلامي نشرو المطبوعات والنشر الإماراتي  يوحسب قانون
نشرها من قبل بأي وسیلة  ، حتى وإن كانت الوقائع، محل النشر، قد تمّ )١(تتصل بحیاة الشخص الخاصة

. وقد اشترط قانون المطبوعات والنشر )٢(صحفیة أو إعلامیة برضا صاحب الشأن أو بدون رضاه
قد أنه لم یكن موفقاً في الإماراتي في نشر الوقائع أن یكون من شأنها الإساءة إلى من تناوله النشر، ونعت
یسيء إلیه. وأیضاً لا ما ذلك لأن من حق الشخص أن یرفض نشر خصوصیاته وإن لم یكن في نشرها 

)٤(أو التشهیر )٣(ن لم تنطوِ على القذفإ یجوز للصحفي أو الإعلامي نشر خصوصیات الأشخاص و 
ولا  ،

وراً من الشخصیات العامة، أو یختلف الحكم في ذلك إذا ما كان صاحب هذه الخصوصیات شخصاً مشه
على بعض  )٦()٧٩، ونص قانون المطبوعات والنشر الإماراتي في المادة ()٥(كان مجرد شخص عادي

صور الاعتداء على حق الحیاة الخاصة وهي: إفشاء سر من شأنه أن یضر بسمعة شخص أو ثروته أو 

                                                 
 /أ) من قانون المطبوعات والنشر الأردني.٧لإماراتي، والمادة() من قانون المطبوعات والنشر ا٧٩) المادة(١(
.وقضت ١٢، ص٢٠١١) بكري، بكري یوسف، الجرائم الإعلامیة ضد الأحداث، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ٢(

ین محكمة بدایة جزاء عمان: إذا كانت القصة الصحفیة المنشورة في الصحیفة الأسبوعیة تتعلق بعلاقة زوجیة خاصة ب
حول قصة معاناة إحدى الزوجات بسبب زواجها من شخص متزوج  بورتاج صحفيیزوجین تناولت فیه الكاتبة نشر ر 

وأن الزوج قد أعاد زوجته السابقة بعد أن قام بطلاقها طلاقاً بائناً بینونة كبرى ونشرت  ،من زوجة أخرى وله أولاد منها
لشرعیة إلا أنه لم یرد ما یثبت صحة وثیقة الطلاق المنشورة في صورة عن وثیقة الطلاق صادرة عن محكمة الزرقاء ا

الصحیفة فیكون ما نشرته الصحیفة لا یحقق أي مصلحة اجتماعیة باعتباره خبراً غیر صحیح ویمس حرمة الحیاة 
 الخاصة للآخرین ویشكل تشهیراً وتعدیاً على مركز المدعي الاجتماعي، مما یجعل المدعى علیهم ملزمین بتعویض

تاریخ  ٣٣٧/٢٠٠٠رقم  عمان جزاء بدایة محكمة عن صادر غیر مشور قرارالمدعي عما أصابه من ضرر. (
٨/٢/٢٠٠١.( 

) إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب الیه أو احتقاره اسناداً علنیاً عمدیاً. حسني، محمود نجیب، شرح قانون ٣(
 .٦١٤، ص١٩٨٧ة، العقوبات القسم الخاص، دار نافع للطباعة، القاهر 

) ویقصد به تصریح یقصد به إیذاء سمعة شخص ما سواء بالقول أو الكتابة أو الرسم. مما یؤدي إلى إساءة الشخص ٤(
 ما بین الناس.

 .١٠٩، ص٢٠٠٣) الحسیني، عباس علي، المسؤولیة المدنیة للصحفي، رسالة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، ٥(
نون المطبوعات والنشر الأردني مبدأ عام دون ذكر أمثلة على حق في الحیاة الخاصة. فقد نصت ) مقابل ذلك أورد قا٦(

 /د) على "یحظر نشر ما یشمل على ذم أو قدح أو تحقیر للأفراد أو یمس حریاته."٣٨المادة(
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مال أو تقدیم منفعة للغیر، أو حرمانه اسمه التجاري، أو نشر أمر یقصد به تهدیده أو إرغامه على دفع 
 من حریة العمل.

 الضرر: المطلب الثاني

الركن الثاني من أركان المسؤولیة التقصیریة ركن الضرر، فإلى جانب ارتكاب الشخص خطأ 
یجب أن ینتج عن هذا الخطأ ضرر یلحق بالغیر، فإذا لم یكن ثمة ضرر فلا تقوم المسؤولیة 

كالحالات التي یفترض -توجد حالات من المسؤولیة لا یكون الخطأ أساساً لها  ، فإذا كانت)١(التقصیریة
ووفقاً لذلك، ولتحقق مسؤولیة  .)٢(فیها القانون وجود الخطأ_ فإن الضرر ركن لازم لتحقق المسؤولیة

ا ارتكبه من خطأ، یجب أن یصاحب هذا الخطأ ضررٌ یلحق بالغیر، وللضرورة أن ننوه إلى الصحفي عمّ 
لعدم توافر لتي جاءت فة الغیر هنا لا تنصرف إلى جمیع حالات المسؤولیة التقصیریة للصحفي اأن ص

ركن الضرر فیها، أو لعدم ضرورة توافر الضرر فیها، كالتعرض لشخص رئیس الدولة، أو التحریض 
غالب على ارتكاب الجرائم أو نشر إعلانات تتضمن صوراً أو رسوماً تتنافى مع الآداب العامة. في ال

هذا خارج و  ،الأعم في هذه الحالات تكون مسؤولیة الصحفي مسؤولیة جنائیة أو تأدیبیة أو دفع الغرامة
والضرر قد یكون  على دراسة ركن الضرر في المسؤولیة التقصیریة للصحفي. والمقتصر موضوع بحثنا

لیة التقصیریة یكون مادیاً، مادیاً وقد یكون أدبیاً، وإذا كان الغالب الأعم في الضرر الناجم عن المسؤو 
فإن الضرر الناجم عن الخطأ الذي یرتكبه الصحفي یكون أدبیاً أكثر ما یكون مادیاً وعلیه سوف نبحث 

 ثانیاً، في الفرعین التالیین. أولاً الضرر المادي الناجم عن الخطأ التقصیري للصحفي ثم الضرر الأدبي

 الضرر المادي: الفرع الأول

، أي )٣(م للضرر المادي هو الإخلال بحق أو بمصلحة للمضرور ذات قیمة مالیةإن المفهوم العا
كان ذلك الحق أو المصلحة متعلقاً بسلامة أالمساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مالیة مشروعة سواء 

. ولكن هل هذا )٤(أسرته أو باعتباره ومركزه الاقتصادي أو الاجتماعي محریته أ مماله أ مجسمه، أ
العام للضرر المادي ینطبق بجمیع صوره على الضرر الذي ینجم عن الخطأ التقصیري المفهوم 

                                                 
 .٧١٣) السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ١(
 .١١٤، ص٢٠٠٥تزامات، الجزء الثاني، منشأة المعارف، الاسكندریة، ) مرسي، محمد كامل، شرح القانون المدني، الال٢(
) الشواربي، عبد الحمید، التعلیق الموضوعي على القانون المدني، الكتاب الثاني، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، ٣(

 . ١٢٠، ص٢٠٠١الإسكندریة، 
 .٦٦) اللصاصمة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص٤(
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للصحفي؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل مرتبطة بالتعرف إلى شروط الضرر المادي ومعرفة مدى 
 مته للضرر الناجم عن الخطأ التقصیري للصحفي، وهذه الشروط هي: ءملا

 ة للمضرورالشرط الأول: الإخلال بالمصلحة المالی

ویكون ذلك من خلال الاعتداء على حیاة الشخص أو على جسمه كبتر عضو له، أو إصابته 
ا یترتب علیه خسارة مالیة، وقد یكون بالاعتداء على حق مالي للشخص المضرور كإتلاف ماله بعجز ممّ 

 ك؟ . فأین یقع الضرر الذي ینجم عن الخطأ التقصیري للصحفي من ذل)١(أو إهلاكه أو تعیبه

إن الركن المادي (الفعل أو الامتناع عن الفعل) للخطأ التقصیري للصحفي له وصف خاص 
یمیزه عن الركن المادي للخطأ التقصیري بشكله العام. إذ یتمثل خطأ الصحفي بنشر أخبار أو مقال أو 

على  ا یستحیل أن یؤدي هذا الخطأ إلى اعتداء على حیاة الشخص أوصورة أو رسم أو غیر ذلك، ممّ 
. وكذلك رسلامة جسمه، وبالتالي استبعاد الصورة الأولى من صور الإخلال بالمصلحة المالیة للمضرو 

لیس كل اعتداء على المصلحة المالیة للشخص یمكن أن ینطبق على الضرر الذي ینجم عن الخطأ 
راً مالیاً التقصیري للصحفي، كحرق منزل أو إتلاف مال أو إضرام النار بسیارة، كل ذلك یعتبر ضر 

أصاب المضرور، وهذا لا یمكن اعتباره من صور الضرر الناجم عن الخطأ التقصیري للصحفي، وبناءً 
إخلال الصحفي بمصلحة مالیة بالمضرور قلیلة، وربما تنحصر بقاعدة  إن صورعلى ذلك یمكننا القول 

تكون المصلحة المالیة ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، كما سنرى فیما بعد. ویجب أن 
مشروعة للمضرور، لكي یتمكن من المطالبة بالتعویض، وتعتبر المصلحة المالیة مشروعة إذا كانت 

 . )٢(نمحمیة بنص القانو 

 الشرط الثاني: أن یكون الضرر محققاً 

لا ویعتبر الضرر محققاً إذا كان حالاً أي أنه وقع فعلاً وظهرت آثاره، وقد یكون أنه لم یقع بعد إ
وهو ذلك الضرر الذي تقوم أسبابه  ،، ویسمى بذلك الضرر المستقبل)٣(أنه محقق الوقوع بالمستقبل

 ،قوع الضرر أي أن یكون غیر محقق الوقوعو . فلا یكفي احتمال )٤(بالحال وتتراخى آثاره إلى المستقبل
عویض عنه واجباً إلا إذا ، فإذا كان الضرر كذلك لا یكون الت)٥(وإنما یتأرجح ما بین أن یقع أو لا یقع

                                                 
 .٣٦١، ص ٢٠٠٧ان، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ) أبو السعود، رمض١(
 .١٢٧) الشرقاوي، الشهابي، مرجع سابق، ص ٢(
 . ٧٤٩) مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص ٣(
 . ١٥، ص١٩٨١) العامري، سعدون، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة، مركز البحوث القانونیة، بغداد، ٤(
 . ١١٦كامل، مرجع سابق، ص  ) مرسي، محمد٥(
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. لذا یجب أن یكون الضرر الذي نشأ عن الخطأ )١(وقع فعلاً أو أصبح وقوعه في المستقبل محققاً 
التقصیري للصحفي محققاً، كأن ینشر خبراً أو صورة أو مقالاً وغیر ذلك، یمس فیه الاعتبار المالي 

 .)٢(للمضرور أو سمعته التجاریة

 سارة وما فاته من كسب.مبدأ ما لحق المضرور من خ

) من القانون ٢٦٦) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي وتقابله المادة (٢٩٢تنص المادة (
المدني الأردني على أنه "یقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته 

ذه القاعدة التي تحكم التعویض عن من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار". وطبقاً له
الضرر الناجم عن الخطأ التقصیري، یجب على القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار عند تقدیر التعویض 

 عن اً ناجم، متى كان الضرر )٣(مبدأین أساسیین وهما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته
یكون محققاً لا احتمالیاً. كأن ینشر الصحفي خبراً لخطأ التقصیري للصحفي، لأن الضرر في الحالتین ا

عن منتج غذائي أو دوائي أو صناعي معین یتهم فیه المُصنِّع بالغش في التصنیع أو أن المنتج غیر 
مطابق للمواصفات والمقاییس، وبما لا شك فیه أن نشر هذا الخبر دون إثباتات تسانده یعتبر ضرراً مادیاً 

ا یؤدي إلى مُنتج، ویتمثل هذا الضرر في الخسارة الناجمة عن عدم بیع السلعة ممّ یصیب الذمة المالیة لل
أي أن القاضي یجمع قیمة السلعة والربح المتحقق من  )٤(تلفها أو هلاكها، والربح الذي فات على المُنتج،

لا احتمالیاً،  . ویعتبر تفویت الفرصة بسبب الخطأ التقصیري ضرراً إذا كانت الفرصة أمراً محققاً )٥(بیعها
فإذا تسبب نشر خبر أو مقال أو غیر ذلك إلى تفویت فرصة صفقة محققة كان المضرور قد اتخذ قراراً 

)٦( لإتمامها، فإن الصحفي یجب علیه تعویض المضرور عن فوات هذه الفرصة
. 

 

                                                 
 . ١٢٤) الشواربي، عبد الحمید، مرجع سابق، ص١(
 . ٦١٠) المصري، فضل محمد، مرجع سابق، ص ٢(

 قضائیة. ٢٠٠٧لسنة  ٥١قرار محكمة تمییز دبي رقم  )(٣
رطنة تدخل وقضت محكمة بدایة جزاء عمان "إن نشر التحقیق بالعنوان السابق بشكل یلفت النظر إلى وجود مواد مس (٤)

في صناعة المواد الغذائیة خلافا للحقیقة وخلافا للمعلومات التي یتضمنها ذات التحقیق یجعل من التحقیق المنشور 
مفتقرا للتوازن والموضوعیة في عرض المادة الصحفیة ویشكل عدم توازن وموضوعیة ویتحقق به جرم مخالفة أحكام 

 .٢٨/٤/٢٠٠٤تاریخ  ١٣٦٢/٢٠٠٤ار محكمة بدایة جزاء عمان رقم قر  /ج من قانون المطبوعات والنشر".٧المادة 
) أردني یشمل ٢٦٦) إماراتي، والمادة (٢٩٢المشرعان في المادتین ( صلاح الضرر الذي أوردهإ) على الرغم من أن ٥(

 ما فات من كسب للمضرور لأنه ضرر.
 .١٢/١١/٢٠٠٢قضائیة، جلسة  ٢٢لسنة  ٧٩٥) انظر قرار المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة رقم ٦(



 م٢٠١٧ )٢) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٩٧ 

 الشرط الثالث: أن یكون الضرر مباشراً 

) من قانون ٢٩٢( ، وطبقاً لنص المادةبجانب أن یكون الضرر محققاً یجب أن یكون مباشراً 
ن یكون الضرر مباشراً إذا كانت نتیجة أ) مدني أردني ب٢٦٦العاملات المدنیة الإماراتي وتقابلها المادة (

طبیعیة للخطأ التقصیري، ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة بحسب ما ورد في المذكرة الإیضاحیة للقانونین 
ستطاعة المضرور (الدائن) أن یتوقى الضرر من خلال بذله جهداً الإماراتي والمدني إذا لم یكن با

یرتبط هذا الشرط بركن علاقة السببیة، لأن المسؤولیة المدنیة التقصیریة لا تتحقق إلا  . وبرأینا،)١(معقولاً 
إذا توافرت علاقة السببیة بین الخطأ التقصیري والضرر، وذلك بأن یكون الضرر نتیجة مباشرة للعمل 

لمشروع في المسؤولیة التقصیریة. فلا یكفي أن یرتكب الصحفي الخطأ بنشر خبر أو مقال أو غیر ا
صورة وغیر ذلك وأن یصاب الغیر بضرر، بل یجب أن یكون هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك 

 هما دون الآخر،حدأ، وبما أن ركن علاقة السببیة مستقل عن ركن الخطأ التقصیري فقد یوجد )٢(الضرر
فمن المتصور أن تجد علاقة السببیة مع الضرر دون الخطأ، ویحدث ذلك عندما لا یعتبر ما مارسه 

خطأ تقصیري، كأن ینشر خبراً حقیقیاً یتعلق بمصلحة الدولة فإن تسبب نشر  الصحفي من عمل صحفي
 الخبر ضرراً بالغیر فلا تنعقد مسؤولیته التقصیریة لانعدام الخطأ في جانبه.

 الضرر الأدبي: انيالفرع الث

یتحقق الضرر الأدبي في الحالات التي یقع فیها اعتداء على حق من حقوق الشخص غیر 
بأنه "أذى یصیب  )٣(المالیة أو الطبیعیة، ولیس ما یصیب الشخص في مصلحة مالیة له. وعّرفه البعض

لذمة المالیة وإنما "الضرر الذي لا یمس ا )٤(خرفه البعض الآالشخص في مصلحة له غیر مالیة"، وعرّ 
یسبب ألماً معنویاً للمتضرر"، مثل المساس بكرامة الشخص وإیذاء عاطفته أو كرامته أو شعوره أو 
سمعته، وكل ما من شأنه أن یسبب ألماً نفسیاً نتیجة المساس باعتبارات أدبیة لها أهمیة في نفس 

نون المعاملات المدنیة الإماراتي ) من قا٢٩٣. وتنص المادة ()٥(المضرور دائماً شدید الحرص علیها
) من القانون المدني الأردني على أن "یتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ویعتبر ٢٦٧وتقابلها المادة (

                                                 
 .٣٥٤) ص ٢٩٢) انظر المذكرة الإیضاحیة لقانون المعاملات المدنیة الإماراتي، المادة(١(
لكترونیة الإعلامیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانون، ) أبوالعیال، أیمن، المسؤولیة المدنیة للمواقع الإ٢(

 . ٢٦٨، ص٢٠١٤، العدد الأول، ٣٠المجلد 
 . ٤٥، ص٢٠١١) وهدان، رضا متولي، الوجیز في المسؤولیة المدنیة، دار الفكر والقانون، المنصورة، ٣(
 .٦٩) العامري، سعود، مرجع سابق، ص٢(
، موسى، محمد ٣٦٥، أبو السعود، رمضان، مرجع سابق، ص٧٢٤) انظر السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ٥(

 . ١٢٢كامل، مرجع سابق، ص
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 ١٩٨ 

من الضرر الأدبي التعدي على الغیر في حریته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه 
 الاجتماعي أو في اعتباره المالي".

الغالب أن یجتمع الضرران المادي والأدبي في نتیجة لفعل واحد، فإن الضرر الأدبي فإذا كان 
هو الأكثر تمثلاً للمسؤولیة التقصیریة للصحفي من الضرر المادي إذا ما قارنا بین حالات الضرر 
الأدبي والضرر المادي في هذا الخصوص. وباعتقادنا سبب ذلك طبیعة الخطأ التقصیري للصحفي هو 

و التقاط صورة وغیر أادي لا یصیب جسم الشخص المضرور، ففي الواقع نشر خبر أو مقال عمل م
ذلك، لا ینجم عنه جروح أو تلف أو تشوهات في أعضاء الشخص حتى یطالب بتعویض عن ضرر 

. ویتمثل الخطأ التقصیري للصحفي باعتداء ومن خلال خبر أو مقال أو رسم أو صورة ینشره، )١(أدبي
الاعتبار الاجتماعي والمالي للمضرور وكذلك الاعتداء على سمعته أو كرامته أو على شرف أو 

، ووفقاً لقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا الإماراتیة لیس هنالك معیار لحصر صور الضرر )٢(عاطفته
حساسه ومشاعره یصلح إ نسان في شرفه واعتباره أو یصیب عاطفته و الأدبي، إذ إن كل ضرر یؤذي الإ

 :الذي یصیب الشخص ینقسم إلى فئتین، والضرر الأدبي )٣(یكون محلاً للتعویضأن 

الفئة الأولى: الجانب الاجتماعي للذمة الأدبیة، مثل الاعتداء على كرامة الشخص وسمعته واعتباره وغیر 
 . )٤(ذلك وهذه الفئة في أغلب الأحوال ترتبط بضرر مالي

. )٥(دبیة، والذي یدخل إلى قلب المضرور الغمَّ والأسى والحزنالفئة الثانیة: الجانب العاطفي للذمة الأ
مثل نشر صور لشخص هو وزوجته جالسین على البحر بدون إذنهما، أو نشر فیدیو 

دبي وكما هو الحال لشخص أثناء مداعبة أطفاله داخل منزله دون موافقته. والضرر الأ
 .)٦(اً احتمالی لاالضرر المادي یجب أن یكون ضرراً محققاً ب

                                                 
إلا إذا تسبب خطأ الصحفي بمرض عضال كإصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، هنا یجتمع الضرران المادي والمعنوي، وهي ) ١(

 صورة نادرة الحدوث قیاساً على صور الضرر الأدبي الأخرى. 
ا عرضت المشتكي "ان نشر الصورة بالشكل الذي نشرت فیه والعبارات والتعلیق الذي أثبت تحته ) وقضت محكمة أستئناف عمان(٢

المدعي بالحق الشخصي إلى بغض الناس واحتقارهم ونالت من شرفه وكرامته، حیث إن المشتكي صاحب المحل التجاري وهو 
قرار محكمة استئناف  من دولة مجاورة مما حال بینه وبین السفر إلي أهله خجلاً مما جرى وأثر ذلك على نشاطه التجاري."

 قضائیة. ٢٠٠٥لسنة  ٢٣٩نظر قرار محكمة تمییز دبي رقما. و ٢٠/٦/٢٠٠٥تاریخ  ١٩٢٩/٢٠٠٤عمان رقم 
 . ١٥/١/٢٠٠٢قضائیة، تاریخ  ٢٢) لسنة ١٧٤. والطعن رقم(١٩/١٢/٢٠٠٤قضائیة، تاریخ  ٢٥) لسنة ٧٧٢) طعن رقم (٣(
 ) وهذه الفئة نادرة الحدوث في المسؤولیة التقصیریة للصحفي. ٤(
 .٥٣٤، ص ١٩٩٢الالتزام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  ) الصدة، عبد المنعم فرج، مصادر٥(
 .٥٥١) مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص ٦(



 م٢٠١٧ )٢) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ١٩٩ 

 أحكام المسؤولیة التقصیریة للصحفي: المبحث الثاني

الأصل في مسلك أي شخص أنه یتفق مع السلوك المألوف للشخص العادي، وعلى كل من 
یدعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات وجود الانحراف (الخطأ). إذ یسبق الحكم بالتعویض عن الخطأ 

ارتكبه، فإذا تمكن المضرور من إثبات الضرر  التقصیري للصحفي إثبات مسؤولیته عن الخطأ الذي
الذي أصابه من هذا الخطأ وجب التعویض على الصحفي، بمقابل ذلك للصحفي دفع المسؤولیة عنه من 
خلال إثبات عدم ارتكاب الخطأ. وللتعویض أنواع عدة یمكن للقاضي أن یحكم بإحدى الأنواع أو أكثر 

في وكیفیة دفعها وأنواع التعویض، نقسم هذا المبحث إلى لجبر الضرر. ولمعرفة أساس مسؤولیة الصح
ثبات الخطأ التقصیري للصحفي وطرق دفع مسؤولیته والثاني: التعویض عن إمطلبین، الأول: عبء 

 الضرر الأدبي. 

 عبء إثبات الخطأ التقصیري للصحفي وطرق دفع مسؤولیته: المطلب الأول

 عبء الإثبات 

م القضاء بالطرق المحددة في القانون على وجود واقعة قانونیة الإثبات هو إقامة الدلیل أما
كانت واقعة مادیة كالعمل غیر أمتنازع علیها بین الخصوم، بحیث یترتب على ثبوتها آثار قانونیة سواء 

ثبات هو تحدید الخصم الذي یتحمل عبء إثبات ، أما عبء الإ)١(تصرفاً قانونیاً كعقد البیع مالمشروع، أ
، فإن المضرور هو الذي )٣(. وبما أن الخطأ التقصیري یعتبر من الوقائع المادیة)٢(حل النزاعالواقعة م

یتحمل عبء إثبات هذه الواقعة وعبء إثبات الواقعة المادیة یختلف باختلاف أساس المسؤولیة الناشئة 
اتق المضرور عنها. فقد تقوم المسؤولیة التقصیریة على أساس الخطأ واجب الإثبات، وهنا یقع على ع

عبء إثبات ارتكاب الشخص الخطأ التقصیري وإثبات الضرر الذي أصابه وعلاقة السببیة بین الخطأ 
، فالمشرع اشترط ثبوت التقصیر والتعدي من الشخص حتى تترتب مسؤولیته عن الضرر )٤(والضرر

ابل لإثبات الذي أصاب المضرور. وقد تقوم المسؤولیة التقصیریة على أساس الخطأ المفترض الق

                                                 
) زهرة، محمد المرسي، أحكام الإثبات في ضوء قانون الإثبات الاتحادي، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، ١(

 .٣، ص٢٠٠٥الطبعة الأولى، 
 .٣٢، ص ٢٠١٠ثبات، دون دار للنشر، الطبعة الأولى، ) الزهیري، عبد الحمید، أحكام الإ٢(
) الواقعة أعمال مادیة یرتب القانون على حدوثها أثراً قانونیاً معیناً بصرف النظر عن إرادة صاحبها قصد ترتیب الأثر ٣(

شرطة دبي، القانوني من عدمه، یاسین، عبدالرزاق حسین، شرح قواعد إثبات المعاملات المدنیة والتجاریة، أكادیمیة 
 . ٢٦، ص١٩٩٨

. وقرار محكمة التمییز الأردنیة ٩/٥/٢٠٠٤تاریخ ٤٩٣/٢٠٠٤انظر قرار محكمة استئناف عمان رقم )(٤
 .١٤/١٠/٢٠٠٤تاریخ  ١١١٨/٢٠٠٤رقم
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العكس، وهنا یعفى المضرور من عبء إثبات تقصیر المعتدي الذي ارتكب الخطأ؛ لأن المشرع قد 
 . )١(افترض التقصیر منه

حیث یكفي المضرور للحصول على التعویض إثبات قیام المعتدي بارتكاب الخطأ التقصیري 
الصحفي، لأن المسؤولیة على  على مسؤولیة قعثبات الضرر، وهذا النوع من أسس المسؤولیة لا یإ و 

، )٢(أساس الخطأ التقصیري المفترض لكي تتحقق لا بد من أن تكون علاقة السببیة مستقلة عن الخطأ
وهذا لا یمكن تحققه في مسؤولیة الصحفي ومن جانب آخر، ینتقل عبء الإثبات على عاتق من ارتكب 

یثبت عدم تقصیره أو تعدیه أو أن الضرر  الخطأ إذا أراد أن یدفع المسؤولیة عنه، وذلك من خلال أن
كان لا بد وأن یقع حتى ولو قام بما علیه من واجب، أو إثبات السبب الأجنبي الذي یقطع علاقة السببیة 

 بین خطئِه والضرر، وهذا أیضاً من المستحیل تحققه في مسؤولیة الصحفي عند ثبوت الخطأ. 

ثبات، أي أن المضرور ساس الخطأ واجب الإإذاً، تكون مسؤولیة الصحفي التقصیریة على أ
ثبات لا یكلف المضرور إثبات علاقة یثبت الخطأ التقصیري الذي ارتكبه الصحفي، وبالخطأ واجب الإ

السببیة، وذلك لأن المضرور عندما یكلف بإثبات الخطأ، یلجأ إلى إثبات خطأ یكون هو السبب في 
. وبما أن خطأ الصحفي واقعة مادیة، )٣(علاقة السببیةإحداث الضرر، أي أن إثبات الخطأ یكون إثبات 

فإن للمضرور إثبات ذلك الخطأ بكافة طرق الإثبات، وفي الغالب یأخذ شكل خطأ الصحفي خبراً أو 
وإن كان كل ذلك یجوز إثباته بكافة طرق ) ٤(مقالاً أو صورةً أو رسماً أو تحقیقاً صحفیاً وغیر ذلك،

عزیزاً لموقفه أمام القاضي ولسرعة البت بالدعوى، إلى تقدیم دلیلاً مادیاً الإثبات فقد یعمد المضرور ت
 كنسخه من الصحیفة أو المجلة أو وسیلة صحفیة أخرى نشر فیها الخبر أو الصورة أو التحقیق. 

 دفع مسؤولیة الصحفي:

ثبت أنه لم ینحرف في سلوكه عن سلوك الصحفي العادي الذي أتنتفي مسؤولیة الصحفي إذا 
مثل جمهور الصحفیین، أي إثبات عدم ارتكابه لأي خطأ یوجب مسؤولیته، فإذا تمكن من ذلك انتفى ی

عنه الخطأ وبالتالي انتفت المسؤولیة عنه، بمعنى آخر یمكن للصحفي دفع المسؤولیة عنه إذا أثبت أنه 

                                                 
 ) كما هو الحال في مسؤولیة المكلف بالرقابة ومسؤولیة الشخص عن أعمال الغیر.١(
یض تبعیة ولیست أصلیة كما هو حال مالك الصحیفة أو رئیس التحریر ) وهنا تكون مسؤولیة من وجب علیه التعو ٢(

 عن عمل الصحفي.
 .٧٣٣) السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص٣(

الحارثي، یعقوب محمد، البینات في دعوى المسؤولیة المدنیة عن النشر الصحفي الإلكتروني، مجلة علوم الشریعة  (٤)
 .٣٥٣، ص ٢٠١٢، ١، العددوالقانون، جامعة آل البیت، الأردن
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ة، وأنه لم یقصر في اتخاذ لم یتعدَّ على الحدود التي رسمتها القواعد القانونیة أو الأخلاقیة لمهنة الصحاف
الحیطة والحذر في مراعاة الغیر، وأنه لم یهمل في بذل قدر من العنایة اللازمة لعدم التعدي على حقوق 
الغیر عند ممارسة عمله الصحفي. كما یمكن للصحفي دفع المسؤولیة عنه من خلال إثبات وجود إحدى 

لى انقطاع علاقة إفعل المضرور، التي تؤدي صور السبب الأجنبي وهي القوى القاهرة، فعل الغیر و 
السببیة بین الخطأ والضرر، مع تأكدنا من استحالة أن تكون القوة القاهرة سبباً لنفي مسؤولیة الصحفي 

 .)١(لاستحالة توافر شروطها، وندرة توقع حدوث الصور الأخرى للسبب الأجنبي

 التعویض عن الضرر الأدبي: المطلب الثاني

ثبت أبالغیر، إذا  رتكب خطأ أو أدّى إلى إلحاق ضررالتعویض على كل من افرض القانون 
. ویقصد )٢(المضرور أركان المسؤولیة التقصیریة وهذا ما أخذ فیه كل من القانونین الإماراتي والأردني

بالتعویض في مجال المسؤولیة المدنیة تصحیح ما اختل من توازن بحالة المضرور نتیجة وقوع الضرر، 
، ویقصد بالتعویض أیضاً جبر الضرر الذي أصاب )٣(دة التوازن إلى ما كان علیه قبل وقوع الضرربإعا

. ونستنتج من التعریفین السابقین أن التعویض جزاء المسؤولیة التقصیریة هو وسیلة )٤(الشخص المضرور
موضوعنا هو  . والتعویض في)٥(القضاء بمحو الضرر أو التخفیف من وطأته إذا لم یكن محوه ممكناً 

جبر أو إصلاح الضرر أو الأذى الذي أصاب المضرور من نشر خبر أو صورة أو رسم أو قذف وغیر 
 .)٦(ذلك، جبراً متكافئاً وغیر زائد علیه

ضرار التي یحدثها خطأ الصحفي قد تكون مادیة (وهي قلیلة الحدوث) أو أدبیة، ومن ثم إن الأ
الضرر الأدبي یتسم بقوة خاصة في مسؤولیة الصحفي، لأنه حجم التعویض یرتبط بمقدار الضرر، ولكن 

عندما ننظر لهذا الضرر من الناحیة الواقعیة نجد أنه من الصعب تقییمه بالنقود، فالمساس بشعور 

                                                 
) من قانون المدني الأردني على أنه ٢٦١) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي وتقابلها المادة (٢٨٧) تنص المادة (١(

فة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو اد له فیها كب"إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا 
 تضرر، كان ذلك غیر ملزم بالضمان ما لم یقضِ القانون أو الاتفاق بغیر ذلك". فعل الغیر أو فعل الم

 ) من القانون المدني الأردني.٢٥٦ماراتي، وتقابلها المادة () من قانون المعاملات المدنیة الإ٢٨٢) انظر المادة (٢(
دون سنة نشر، ب والنشر، الكویت، كتا) أبو اللیل، إبراهیم الدسوقي، المسؤولیة المدنیة والإثراء بلا سبب، دار ال٣(

 . ٢١٢ص
 .٤٣٥براهیم، مرجع سابق، صإ) سعد، نبیل ٤(
، ٢٠١٥) الجبوري، طلال حسین، الحقوق اللصیقة بالشخصیة ووسائل حمایتها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ٥(

 . ٢٤١ص
 .٦٣٧) المصري، فضل محمد، مرجع سابق، ص٦(
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الأشخاص أو شرفهم أو عاطفتهم یصعب تقییمها، لأنه ینصب على قیم أدبیة غیر قابلة للتقدیر المالي. 
كثر وقوعاً من الضرر المادي في مسؤولیة الصحفي، ارتأینا بحث تفاصیل ونظراً لأن هذا النوع الأ

التعویض عن الضرر الأدبي فقط، وعلیه نقسم هذا المطلب إلى فرعین، الأول: قواعد التعویض عن 
 الضرر الأدبي، والثاني: طرق التعویض عن الضرر الأدبي. 

 قواعد التعویض عن الضرر الأدبي: الفرع الأول

دبي هو الضرر الذي یصیب الشخص في حق أو مصلحة غیر مالیة، كالضرر الذي الضرر الأ
یصیب الشخص في شرفه أو كرامته ویكون في صورة ألم نفسي نتیجة المساس باعتبارات أدبیة لها 

على أهمیة التعویض عن الضرر الأدبي، وهذا ما والفقه أجمعا فإن التشریعات  ولذلك ،)١(أهمیة في نفسه
) من قانون ٢٩٣انون المعاملات المدنیة الإماراتي والقانون المدني الأردني، فقد نصت المادة (أخذ فیه ق

. یتناول حق ١) من القانون المدني الأردني على أنه "٢٦٧( المعاملات المدنیة الإماراتي ویقابلها المادة
لى جانب الضرر الضمان الضرر الأدبي". ومع أن التشریعات أخذت بالتعویض عن الضرر الأدبي إ

المادي، إلا أنه یجب أن نعترف بوجود اختلاف بین التعویض عن الضرر المادي والتعویض عن 
الضرر الأدبي، فإذا كان التعویض عن الضرر المادي یمحو الضرر ویزیله من الوجود، فإن التعویض 

دث المضرور لنفسه ل بالتعویض النقدي، ولكن الهدف منه أن یستحاعن الضرر الأدبي لا یمحى ولا یز 
. )٢(ا أصابه من الضرر الأدبي، فالخسارة لا تزول ولكن یقوم إلى جانبها كسب یعوض عنهابدیلاً عمّ 

وعلى خلاف التعویض عن الضرر المادي والذي یقتصر على من أصابه الضرر، فإن التعویض عن 
 عن الضرر الأدبي؟  الضرر الأدبي یتعدى الشخص المضرور، فمن هم الذین لهم الحق في المطالبة

من المؤكد أن الخطأ التقصیري للصحفي یلحق ضرراً أدبیاً بالشخص الذي كان موضوع النشر 
ه، وبالتالي هو الوحید صاحب الحق في التعویض عن الضرر الأدبي، ولا یجوز لأي شخص بیتعلق 

عن الضرر  آخر مهما كانت تربطة درجة القرابة أو الصداقة مع المضرور المطالبة بالتعویض
ا یصیبهم من ألم الحكم للوالدین والزوج أو الزوجة عمّ  ةأن للقاضي جوازی من یرى )٤(، ونؤید)٣(الأدبي

نفسي في مشاعرهم نتیجة رؤیتهم المصاب یتألم. ومجال التعویض عن الضرر الأدبي یتسع إذا أدى 
قلبیة تؤدي إلى وفاته. الخطأ التقصیري للصحفي إلى وفاة الشخص موضوع النشر، كأن یصاب بأزمة 

                                                 
 .١٢٠سابق، ص) الشرقاوي، الشهابي، مرجع ١(
 . ٢٤٢) الجبوري، صلال حسین، الحقوق اللصیقة بالشخصیة، مرجع سابق، ص٢(
 .١٢٤. مرسي، محمد كامل، مرجع سابق، ص٥٣٧) الصدة، عبد المنعم، مرجع سابق، ص٣(
 .١٢٢) الشرقاوي، الشهابي، مرجع سابق، ص٤(
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وفي حال تحقق هذه الواقعة علینا أن نمیز بین أمرین متعلقین بالتعویض، الأمر الأول: الضرر الأدبي 
الذي یصیب ذوي المتوفي، إذ لهم الحق بالمطالبة بالتعویض عن هذا الضرر، وهذا ما نصت علیه الفقرة 

) ٢٦٧) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي وتقابلها الفقرة الثانیة من المادة (٢٩٣( الثالثة من المادة
ا من الأسرة عمّ )١(من القانون المدني الأردني "یجوز أن یقضى بالضمان عن الضرر للأزواج وللأقربین

فسه. یصیبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب". الأمر الثاني: قیمة الضرر الذي لحق بالمضرور ن
وهذه القیمة لا تنتقل إلى ورثته إلا إذا تحددت قیمة الضرر الأدبي بموجب اتفاق بین الصحفي والشخص 
موضوع النشر، أو بموجب حكم قضائي نهائي، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثالثة من نص المادة أعلاه 

ى اتفاق أو حكم قضائي لا ینتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلى الغیر إلا إذا تحددت قیمته بمقتض"
. وبالتالي إذا مات الشخص موضوع النشر قبل الاتفاق أو صدر الحكم القضائي النهائي فلا "نهائي

. والعلة بذلك أن قبل )٢(ضرار الأدبیةیجوز لزوجته أو الأقربین الرجوع إلى الصحفي لمطالبته عن الأ
لى ذمة الشخص إة مالیة حتى یضاف الاتفاق أو صدور الحكم النهائي لم یصبح الضرر الأدبي قیم

 .)٣(المتوفى وتنتقل فیما بعد إلى ورثته 

ومن القواعد المتعلقة بتقدیر التعویض تعدد المسؤولین عن الضرر، أي أن یكون هنالك أكثر من 
كل واحد منهم ارتكب خطأ، كما لو نشر صحفیان أو أكثر خبراً أو صورة أو رسماً وغیر ذلك  ،صحفي

إصابة الشخص بضرر أدبي. فهل یحق له الرجوع إلى كل منهما ومطالبته بالتعویض عن  ا أدى إلىممّ 
 الضرر الأدبي؟

ولیس بجسامة الفعل، فإننا نعتقد أنه لا یجوز للمضرور  ،بما أن التعویض یقدر بحجم الضرر
أنه الرجوع على كل صحفي بانفراد ومطالبته بالتعویض عن كامل الضرر طالما أن الضرر ذاته، أي 

على الرغم من تعدد الأخطاء فالضرر واحد، وبالتالي یلزم كل صحفي بالتعویض عن الضرر الأدبي 

                                                 
ض عن الضرر الأدبي من هم الأقربون، ولكن إذا رجعنا ) لم یحدد القانونان الإماراتي والأردني عند تنظیم أحكام التعوی١(

) من القانون المدني ٣٥، ٣٤) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي وتقابلهما المواد (٧٨، ٧٧إلى نصوص المواد (
 الأردني، یعتبر من ذوي القربى من یجمعهم أصل مشترك. والقرابة إما مباشرة وهي الصلة ما بین الأصول والفروع

أصل عندما یكون أحدهم فرعاً للآخر، وإما غیر مباشرة وهي قرابة الحواشي وهي الرابطة بین أشخاص یجمعهم 
 للآخر.  اً مشترك دون أن یكون أحدهم فرع

 .١٣١. الشورابي، عبد الحمید، مرجع سابق، ص٥٤٤) مرقس، سلیمان، مرجع سابق، ص٢(
انون المعاملات المدنیة، الكتاب الثاني، في الالتزامات، دار الكتب ) الجندي، أحمد نصر، الموسوعة الإماراتیة في ق٣(

 .٣٩٦، ص٢٠١٤القانونیة، الإسكندریة، 



 شریعین الأردني والإماراتيالمسؤولیة التقصیریة للصحفي عن أعماله الصحفیة في الت 
 ي،  د. مهند صالح الزعبيلربضد. أحمد محمد الحوامدة، د. عیسى غسان ا       

  
 

 ٢٠٤ 

 . ویقدر التعویض وقت إصدار الحكم ولیس وقت ارتكاب الصحفي)١(بمقدار جسامة الخطأ الذي اقترفه
لأدبي قد لا الخطأ، ذلك أن الضرر قد یتفاقم مع مرور الوقت، مع الأخذ بعین الاعتبار أن الضرر ا

صاب المضرور قد یقل من تاریخ ارتكاب الخطأ لوقت إصدار أیتغیر بمرور الوقت، بل أن الضرر الذي 
 القاضي للحكم بالتعویض.

 طرق التعویض عن الضرر الأدبي: الفرع الثاني

عند نشوء الحق في التعویض عن الخطأ التقصیري للصحفي، یتعین على القاضي تعیین طریقة 
طرق التعویض التي أخذ بها قانونا المعاملات المدنیة الإماراتي والقانون المدني الأردني التعویض، و 

. وعلى الرغم من أن الطریقة المثالیة )٢(أداء أمر معینو التعویض النقدي، و هي: التعویض العیني، 
هذا لتحقیق التعویض هي إرجاع الحال إلى ما كانت علیه قبل المساس بالحق وقبل وقوع الضرر، و 

یسمى بالتعویض العیني، إلا أن هذه الطریقة من طرق التعویض یصعب اللجوء إلیها في أغلب الأحوال 
إذا كان التعویض ناجماً عن خطأ تقصیري، وإنما التنفیذ العیني ملاذ متاح بصورة شبه تامة بالمسؤولیة 

الناجم عن الخطأ التقصیري . وفرصة الحكم بالتنفیذ العیني تضیق أكثر عندما یكون الضرر )٣(العقدیة
ضرار الأدبیة في أغلب الحالات لا یكون بإزالته وإنما التخفیف عن أدبیاً، لأن التعویض عن الأ

المضرور وإرضائه، وذلك من خلال الحكم له بصورة أو أكثر من التعویض بمقابل، وبناءً على ذلك 
الخطأ التقصیري للصحفي یتصف بأنه  نستثني التنفیذ العیني من بحثنا. ولما كان الضرر الناجم عن

سریع، یعلم به الكافة بمجرد ارتكابه من قبل الصحفي، فإن مقابل ذلك نجد أن تعویضه قد یستغرق وقتاً 
كبیراً خصوصاً إذا كان الحكم یقضي برد اعتبار المضرور من خلال نشر الحكم بوسائل الإعلام، لذلك 

ه وعاطفته بطریقة سریعة تتناسب مع طریقة حدوث الخطأ من حق المضرور الدفاع عن كرامته واعتبار 
 الصحفي وهذا ما یعرف بحق الرد والتصحیح. 

 

                                                 
) من القانون المدني الأردني_ على ٢٦٥تقابلها المادة (، و ن المعاملات المدنیة الإماراتي) من قانو ٢٩١) تنص المادة (١(

م مسؤولا بنسبة نصیبه فیه وللقاضي أن یحكم بالتساوي أو أنه "إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منه
 بالتضامن أو التكافل فیما بینهم".

) أردني وتنص على (یقدر الضمان بالنقد على أنه یجوز للمحكمة تبعاً للظروف ٢٦٩) إماراتي والمادة (٢٩٥) المادة (٢(
أو أن تحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل وبناءً على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه 

 الضار وذلك على سبیل التضمین).
 .٩٦٠، الأهواني، حسام الدین، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص٨١٦) السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص٣(
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 ي طبقاً للقواعد العامةأولاً: طرق التعویض عن الضرر الأدب

في جمیع الحالات التي یتعذر فیها الحكم بإزالة الضرر من خلال التنفیذ العیني، فلا مناص من 
 .)١(ابل، والذي إما أن یكون تعویضا نقدیاً أو تعویضاً غیر نقدياللجوء إلى التعویض بمق

 التعویض النقدي عن الأضرار الأدبیة: -أ

یتمیز التعویض النقدي عن غیره من طرق التعویض الأخرى بأنه صالح للحكم به أیاً كان نوع 
الدعاوى التي تقام ، وهو الأصل في دعاوى المسؤولیة التقصیریة التي منها )٢(الضرر ماديٌ أو أدبيٌ 

، وإن كان التعویض عن الضرر الأدبي لا یؤدي في غالب الأحیان إلى إزالة الضرر )٣(على الصحفیین
لتخفیف عن المضرور. ویقصد بالتعویض النقدي عن الضرر الأدبي، مبلغ من المال لكاملاً وإنما هو 

اعى في تقدیر قیمة التعویض عن . ویر )٤(یدفع للمضرور الغایة منه ترضیته، وتخفیف آلامه وأحزانه
 االضرر الأدبي الظروف الشخصیة للمضرور فقد یكون الشخص محل النشر شخصیة عامة أو ذ

مركز اجتماعي ممیز، فجمیع ذلك یؤخذ بالاعتبار عند تقدیر قیمة التعویض، بمقابل ذلك لا یؤخذ عند 
اییر ثابتة یمكن من خلالها قیاس . ولعدم وجود مع)٥(تقدیر قیمة التعویض الظروف الشخصیة للصحفي

الضرر الأدبي للتعبیر عنه بشكل نقدي، فإن ذلك یؤدي إلى الاختلاف في تقدیر التعویض من دعوى 
إلى أخرى، ناهیك عن الظروف الأخرى المؤثرة في الدعوى مثل، قناعة القاضي بالتعویض عن الضرر 

تفق علیه قضاء أن التعویض عن الضرر الأدبي الأدبي والخبیر القائم على التقدیر وغیر ذلك. ومن الم
. وعلة ذلك أن الضرر الأدبي عكس الضرر المادي، إذ مع )٦(إذا قدر بالنقد یجب أن یكون دفعة واحدة

مرور الزمن تبدأ شدة الضرر الأدبي تخف بینما الضرر المادي یبقى قائماً لكونه یمس الذمة المالیة 
 .)٧(للمتضرر

                                                 
عن نشاطها، مجلة ) خالد، نواف حازم، محمد، خلیل إبراهیم، الصحافة الإلكترونیة ماهیتها والمسؤولیة التقصیریة ١(

 . ٢٨٢، ص٢٠١١الشریعة والقانون، جامعة الموصل، العدد السادس والأربعون، 
 قضائیة.  ٢٠٠٥لسنة  ٢١٦) قرار محكمة تمییز دبي رقم ٢(
 . ٤٩، ص١٩٨٥) سرور، محمد شكري، موجز الأحكام العامة للالتزام، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، ٣(
، ٢٠١٤تعویض الضرر الأدبي في المسؤولیة الأدبیة، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة،  ) الجبوري، صلال حسین،٤(

 .١٤٠ص
 .١٥١) الشرقاوي، الشهابي، مرجع سابق، ص ٥(
، ٢٠١٥) بدیر، طلعت بدیر، الحق في التعویض عن الضرر الأدبي، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا، مصر، سنة ٦(

 . ١٦٢ص
 .١٤٢یض الضرر الأدبي، مرجع سابق، ص) الجبوري، صلال حسین، تعو ٧(
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 داء أمر معینالتعویض من خلال أ -ب

) من قانون المعاملات المدنیة ٢٩٥لا یلزم أن یتخذ التعویض شكلاً نقدیاً، فطبقاً لنص المادة (
یصح في بعض الحالات أن یقضي ، ) من القانون المدني الأردني٢٦٩/٢تقابلها المادة (و الإماراتي 

أو لا یجبر كامل  )١(كنالقاضي بتعویض غیر نقدي في حال أصبح التعویض العیني أو النقدي غیر مم
لزام الصحفي بأداء أمر معین على سبیل التعویض. ویقصد بأداء أمر معین: إالضرر، وذلك من خلال 

عمل یجب على الصحفي القیام به بناءً على حكم صادر عن القاضي والذي یحدد صورة العمل 
لصحفي بنشر صورة لتعویض أو استكمال تعویض المضرور. ومن صور أداء أمر معین الحكم على ا

الحكم في إحدى الصحف أو بالصحیفة أو وسیلة الإعلام التي نشر بها الخبر أو الصورة أو المقال الذي 
ألحق ضرراً أدبیاً بالمضرور، وقد تكون اعتذار یقدمه الصحفي للمضرور من خلال النشر. وبرأینا 

اء أمر معین في حال إذا كان للقاضي أن یجمع إلى جانب التعویض النقدي الحكم على الصحفي بأد
. ونعتقد أن هذه الصورة من التعویض محلٌ للنقد )٢(التعویض النقدي وحده غیر كاف لجبر الضرر كاملاً 

خصوصاً في مسؤولیة الصحفي، فقد یؤدي نشر الحكم بالصحف أو بوسائل الإعلام إلى أن یعلم 
به، ناهیك عن الشهرة التي قد یكتسبها فیه وقت ارتكا نأشخاص جدد بالخطأ الصحفي لم یكونوا یعلمو 

صفة عامة أو شخصیة معروفة للجمیع، ومن جانب آخر قد لا  االصحفي خصوصاً إذا كان المضرور ذ
یغیر نشر الحكم أو الاعتذار من قناعة الأشخاص الذین علموا بارتكاب خطأ الصحفي، ومع ذلك قد 

 .)٣(ف عنه ألمه وتمنحه نوعاً من الترضیةیشكل نشر الحكم أو الاعتذار ترضیة لدى المضرور تخف
 

 ثانیاً: حق الرد وحق التصحیح 

بتعد عن ینشره، وأن یتحرى الدقة والحقیقة في كل ما یقانوناً وأخلاقاً أن  على الصحفيوجب 
شهر بهم أو یسيء إلى الأشخاص أو ینشر الشائعات أو المغالطات أو تحریف المعلومات، وأن لا 

لم تحدث أو حدثت على خلاف ما تم نشره، لذلك تذهب معظم القوانین الناظمة  لیهم أموراً إنسب ی
للصحافة والعمل الصحفي إلى إعطاء الأشخاص الحق في الرد على ما تنشره الصحف أو الصحفیون 

نشره وتلزمها بنشر الرد أو التصحیح الذي یرد لها من الشخص موضوع  عنهم، وحق تصحیح ما تمّ 

                                                 
 .١٩١. اللصاصمة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص٣٩٤) أبو السعود، رمضان، مرجع سابق، ص١(
 .١٥٥) الشرقاوي، الشهابي، مرجع سابق، ص٢(
 .٢٥٠) الجبوري، صلال حسین، الحقوق اللصیقة بالشخصیة، مرجع سابق، ص٣(
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د والتصحیح یعتبر الوسیلة المثلى لإصلاح الضرر الأدبي الذي یلحق بالمضرور . وحق الر )١(النشر
نتیجة الخطأ التقصیري للصحفي، لأن الضرر الأدبي بصفة عامة لا یمحى ولا یزول بالتعویض النقدي 

) بحق التصحیح ٤١و ٤٠وقد أخذ قانون المطبوعات والنشر الإماراتي في المادتین ( مهما بلغ مقداره.
) ٢٨و ٢٧لتطرق إلى حق الرد، بمقابل ذلك أخذ قانون المطبوعات والنشر الأردني في المادتین (دون ا

 بكلا الحقین.

 لفقه.لم یضع المشرع الأردني تعریفاً قانونیاً لحق الرد رغم أهمیته، تاركً ذلك ل: تعریف حق الرد
ى ما نشر في صحیفة من حق الرد بأنه هو "الحق المتاح للأفراد في الرد عل )٢(ف البعضوقد عرّ 

الصحف ضار بمصلحته، ویستوي أن تكون المصلحة مادیة أو أدبیة، ولا یشترط أن یكون التعرض 
فه للشخص صراحة حتى یتقرر له حق الرد، بل یمكن أن یكون التعرض ضمنیاً أو بالإشارة"، وعرّ 

ا صراحة، أو ضمناً بأنه "حق كل شخص بالتعلیق بذات الصحیفة على ما نشر فیه )٣(البعض الآخر
متصلاً بشخصه أو بعمله، وذلك في إطار الشروط التي قررها القانون". ویمكننا تعریف حق الرد بأنه 

كان موضوعاً للنشر في إحدى الصحف تضررت مصلحته  اً أو معنوی اً كانحق لكل شخص طبیعی
لموقفه، بقصد تصویب الخطأ  نشره عنه، معلقاً على هذا النشر بإبداء رأیه الخاص، موضحاً  جراء ما تمّ 

 . )٤(أو المغالطة الواردة في مادة النشر طبقاً للضوابط التي یحددها القانون

إلى أن حق  )٥(وحول الطبیعة القانونیة لحق الرد تعددت الآراء الفقهیة حول ذلك، فذهب البعض
أو الخبر أي  الرد حق شخصي لأن ممارسة هذا الحق لا تتطلب وجود خطر، فقد لا یتضمن المقال

                                                 
ي احترام الحیاة الخاصة، الحق في الخصوصیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ) الأهواني، حسام الدین كامل، الحق ف١(

 .٤٢٤، ص١٩٧٨
 .١٩٥، ص١٩٩٧) نصار، جابر جاد، حریة الصحافة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ٢(
بیة، القاهرة، ) قاید، حسین عبد االله، حریة الصحافة، دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، دار النهضة العر ٣(

 .٥٢٢، ص ١٩٩٤
_حق عام، بأنه حق مقرر للكافة، فیحق لكل من شملهم ١) یتفق الفقه على عدة خصائص یتمتع بها حق الرد، وهي ٤(

_ حق مستقل، أي أنه یحق للمضرور إقامة دعوى ٢المقال الصحفي أو الخبر أن یطلب بحق الرد على ما نشر. 
، ویعني أنه من حق طالب الرد صیاغة الرد بالطریقة التي یراها مناسبة _ حق مطلق٣تعویض مستقل عن حق الرد 

 وما بعدها.  ٦٣٨سواء من حیث شكل الرد أو مضمونه. انظر فهمي، خالد مصطفى، مرجع سابق، ص
 .٥٢٧) قاید، حسین عبد االله، مرجع سابق، ص ٥(

William E. Lee, Citizen-Critics, Citizen Journalists, and the Perlis of Defending the 
Press, Georgia Law Review, Volume 48, 2014, pp. 757-779 
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إلى أن حق الرد یعد بمثابة حق  )١(ضرر یهدد مصلحة صاحب الحق بالرد. بینما ذهب البعض الآخر
، ونعتقد أن حق الرد ٢دفاع شرعي یثبت للشخص ضد ما قد یتسبب له النشر من أضرار مادیة أو أدبیة

 من الحقوق الشخصیة التي تثبت للأشخاص عند وجودها.

تلف حق التصحیح عن حق الرد طبقاً للتشریعات التي فصلت یخ: تعریف حق التصحیح
في أن حق الرد حق الشخص في توضیح أو مواجهة ما  )٣(نصوصها ما بین حق الرد وحق التصحیح

نشر في الصحف یتعلق في مصلحة له، سواء بصورة صریحة أو ضمنیة، في حین ینحصر حق 
فإذا كان  ٤التي تتعلق بالمصلحة العامة للدولة، التصحیح في تصحیح الأخبار أو المعلومات والبلاغات

الصحفي أو الصحیفة قد نشرت خبراً أو معلومة أو وصلتها بلاغات من شخص یتقلد منصباً في قطاع 
كنشر أعداد مغلوطة أو بیان تخطیطي غیر صحیح أو ذكر  ،حكومي، بطریقة خاطئة أو مبهمة للعامة

المعنیة الطلب من الصحیفة أو الصحفي تصویب  فإن من حق الجهة ،اسم شخص مكان شخص آخر
 هذا الخطأ طبقاً للأوضاع القانونیة التي نص علیها قانون المطبوعات والنشر.

وإن كان قانون المطبوعات والنشر الأردني أشار إلى كلا الحقین، إلا أن نصوصه لم تفصل بین 
از إلى الشخص الطبیعي أو المعنوي حق الرد وحق التصحیح طبقاً للمعیار المذكور أعلاه، وإنما أج

والجهات الحكومیة المطالبة إما بحق الرد أو حق التصحیح حسب ما یتماشى مع مصلحته. ونعتقد بأن 
لیه المشرع الأردني أوسع نطاقاً وأكثر شمولاً من المعیار الذي تبنته بعض القوانین الأخرى التي إما أشار 

. أما عن المشروع الإماراتي فقد خلط قانون المطبوعات فصلت نصوصها بین حق الرد وحق التصحیح
والنشر بین مفهوم حق الرد ومفهوم حق التصحیح وأدرجها في نظام واحد تحت مسمى أطلق علیه حق 

 التصحیح.

                                                 
، جمال الدین، الحمایة الجنائیة للخصوصیة من تأثیر النشر، والعطیفي، ١٩٣) نصار، جابر جاد، مرجع سابق، ص١(

 .١٩٥، ص١٩٦٤رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة للإعلام، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة قاصد، الجزائر،  ) عبد الحمید، رمضان،(٢

 .٣٧٥، ص٢٠١٣العدد التاسع، 
 .١٩٩٠) لسنة ٢٥رقم ( وقانون الصحافة والمطبوعات الیمني، ١٨٨١لسنة ) انظر قانون الصحافة الفرنسي ٣(

(4  ) Rachael Craufurd Smith, Reflections on the Icelandic Modern Media Initiative: A 
Template for Modern Media Law Reform? Journal of Media Law, 2010, Volume 2, Issue 
2, pp. 199-211.  
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، أشارت إلیه )١(وتطبیقاً لهذین الحقین یجوز لكل شخص صاحب مصلحة وورثته من بعده
أو صورة وغیر ذلك، سواء أكانت الإشارة صریحة بذكر صحیفة ما أو عمل صحفي بخبر أو مقال 

ضمني بحیث تذكر صفاته أو بیاناته أو مركزه الوظیفي بالقدر الذي یسمح  ماسمه في المادة الصحفیة أ
. أما إذا تناولت الصحیفة موضوعاً متعلقاً )٢(بمعرفته، حق الرد على المادة الصحفیة أو تصحیحها 

ائرها، فإنه من حق مدیر المؤسسة أو الدائرة أو من یمثلهما الرد على ما بإحدى مؤسسات الدولة أو دو 
ن مكفولان أیضاً للأشخاص المعنویین فمن حق الممثل القانوني ان الحقانشره أو تصحیحه، وهذ تمّ 

 .)٣(بهما اً عنهما الرد أو التصحیح على كل ما نشر ویكون متعلق

) من قانون المطبوعات ٤٠ناولت المادة (وعن كیفیة ممارسة حق الرد أو التصحیح فقد ت
) الفقرة الأولى من قانون المطبوعات والنشر الأردني في الأوضاع القانونیة ٢٧( والنشر الإماراتي والمادة

المتعلقة بهذین الحقین، فمن حیث حجم الرد أو التصحیح یجب ألاّ یزید عن ضعف حجم النشر السابق 
، ومن حیث الزمان والمكان )٤(ا النشر في المطبوعة الصحفیةوبذات الحروف نفسها التي ظهر فیه

یكون نشر الرد أو التصحیح في أول عدد یظهر بعد استلام الرد أو التصحیح وفي ذات المكان الذي تم 
به النشر، أي بذات جزء الصحیفة ورقم الصفحة. ونشر الرد أو التصحیح یكون بغیر مقابل إلا إذا 

أعلاه، ولا یحق لرئیس التحریر أن یدخل تعدیلاً في موضوع الرد أو التصحیح تجاوز عن الحجم المقرر 
 .)٥(فهو إما أن ینشره كاملاً كما ورد إلیه من ذو المصلحة أو أن یرفض نشره

 

 

                                                 
 الإماراتي والأردني لم ینصا صراحة على تخویل الورثة هذا الحق، إلا أن هذا الحق یعتبر أمراً  كلا القانونین) على الرغم من أن ١(

 منطقیاً لأنه یمس كرامة أو اعتبار مورثهم. 
  ٦٤٦. المصري، فضل محمد، مرجع سابق، ص٢٧٥) عبد السمیع، أسامة السید، مرجع سابق، ص ٢(
 .٦٤٤) فهمي، خالد مصطفى، مرجع سابق، ص٣(

إساءة فیه ، كون المادة ن رئیس التحریر غیر ملزم بنشر الرد على الخبر الصحیح الذي لا ) وقضت محكمة بدایة جزاء عمان (إ(٤
من قانون المطبوعات والنشر تتعلق بالرد على نشر خبرا غیر صحیح أو مقالٍ یتضمن معلومات غیر صحیحة ولا تتعلق  ٢٧

تاریخ  ٢٣٩٤/٢٠٠٤قرار رقم  بالرد على الرد حتى لا یصبح الأمر سلسله لا تنتهي من الرد والرد على الرد).
 جزاء عمان. صادر عن محكمة بدایة٣٠/١٢/٢٠٠٤

) من قانون المطبوعات والنشر الإماراتي عقوبة على رئیس تحریر الصحیفة أو المحرر المسؤول الحبس ٤٢) وقد أوقعت المادة (٥(
) من ٢٩مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم، إذا امتنع عن نشر الرد أو التصحیح، في حین أن المادة(

شر الأردني أعطت صاحب المصلحة إقامة دعوى على رئیس التحریر دون تحدید عقوبة معینة. في حین قانون المطبوعات والن
 أردني).  ٢٨إماراتي. والمادة  ٤١هنالك حالات یجوز لرئیس تحریر الصحیفة رفض نشر الرد أو التصحیح (انظر المادة 
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 : الخاتمة

من كتابة بحثنا وعنوانه (المسؤولیة التقصیریة للصحفي عن أعماله الصحفیة)،  بعد الانتهاء
 ن النتائج والتوصیات.توصلنا إلى مجموعة م

 اولاً: النتائج

إن حریة الرأي حریة مصانة ومحمیة بالدساتیر والقوانین، ولأي شخص حریة مطلقة في التعبیر عن اولاً: 
آرائه بالطریقة والوسیلة التي یجدها مناسبة، ومع ذلك هنالك بعض الاستثناءات تتضمن المسائل 

 عامة والخاصة یقدر المشرع أهمیتها.التي تقید حریة التعبیر حمایة للمصالح ال

یعتبر صحفیاً من باشر بصفة أساسیة ومنظمة مهنة الصحافة طبقاً للأوضاع القانونیة التي نصّت ثانیاً: 
 علیها التشریعات الناظمة لعمل الصحافة والصحفیین.

لیها یحظر على الصحفي ممارسة أي عمل صحفي یعتبر من الأعمال المحظورة التي نصت عثالثاً: 
التشریعات الناظمة لعمل الصحافة والصحفیین ومواثیق الشرف الخاصة بمهنة الصحافة، وتنعقد 

 مسؤولیته المدنیة والجنائیة في حال المخالفة.

مسؤولیة الصحفي التقصیریة الناجمة عن أعماله الصحفیة في المملكة الأردنیة الهاشمیة ودولة رابعاً: 
م على أساس فكرة الخطأ ولیس على أساس فكرة الإضرار كما هي الإمارات العربیة المتحدة، تقو 

 مسؤولیة الشخص عن أعماله في القانون المدني لكلا البلدین.

من أن یتعدى الصحفي  - أولاً  – لكي تتحقق مسؤولیة الصحفي عن أعماله الصحفیة، لا بدخامساً: 
ردني والإماراتي أو مواثیق الالتزامات التي نص علیها كل من قانون المطبوعات والنشر الأ

أن یكون الصحفي مدركاً لما قد یؤدي  - ثانیاً  -یشترطالشرف الخاصة بمهنة الصحافة. كما 
 تعدیه من آثار تلحق ضرراً بصالح وحقوق الغیر.

الخطأ والضرر وعلاقة السببیة_ یلزم -في حال تحقق أركان المسؤولیة التقصیریة للصحفي سادساً:
أدبیة.  مكانت أضراراً مادیة أأویض عن الأضرار التي لحقت بالغیر، سواء الصحفي بضمان التع

مع الأخذ بعین الأعتبار أن صورة التعویض الأدبي الأكثر وقوعاً عند الحدیث عن مسؤولیة 
 الصحفي.

على المضرور عبء إثبات الخطأ الصحفي التقصیري، وبما أن خطأ الصحفي ناجم عن واقعة  سابعاً:
للمضرور إثبات الخطأ بكافة أدلة الإثبات، مقابل ذلك للصحفي إثبات عكس ما  قانونیة یجوز

 أثبته المضرور من خلال إثبات عدم ارتكابه خطأ.



 م٢٠١٧ )٢) العدد (٩( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٢١١ 

أخیراً، التعویض العیني لیس محلاً للتعویض عن خطأ الصحفي التقصیري لأنه من الصعب 
لتعویض المضرور أو أهله من  الحكم فیه، ویعتبر التعویض النقدي أو أداء أمر معین الصور المثلى

بعده. وقد أعطت التشریعات الناظمة للعمل الصحافة والصحفیین حقاً للمضرور بالرد أو تصحیح كل 
 نشره عنه. ما تمّ 

 ثانیاً: التوصیات

على المشرع الأردني التوسع في النقاط المحظورة حیث اقتصر في قانون المطبوعات والنشر على اولاً: 
غیر كافیة لحمایة المصالح العامة والخاصة، خصوصاً مع -بنظرنا-تي تعدبعض النقاط، وال

 وسائل الإعلام بشكل عام ووسائل الصحافة بشكل خاص.لنتشار المتسارع الإ

كان على المشرعین الأردني والإماراتي تبني فكرة الإضرار لانعقاد مسؤولیة الصحفي عن أعماله ثانیاً: 
أغلب التشریعات الحدیثة هجرت هذه الفكرة وتبنت فكرة الصحفیة ولیس فكرة الخطأ، لأن 

الإضرار، ففكرة الإضرار تبعدنا عن الخوض بمسألة وجود الإدراك من عدمه ومعیار الصحفي 
العادي وما إلى ذلك من المعاییر التي تبعدنا عن الهدف من وجود المسؤولیة المدنیة وهو ضمان 

 من تضرر بسبب أعمال الصحفي.

وإنما بالنضج والتأهیل الجید، وذلك من خلال  ،ربط ممارسة العمل الصحفي بالأهلیة القانونیة عدمثالثاً: 
قتصار العمل الصحفي على ذوي الاختصاص العلمي افرض شروط خاصة بالعمل الصحفي، و 

لكي نرقى بمهنة الصحافة ونبتعد عن التجاوزات التي نراها ونقرؤها كل مطلع  ،دون غیرهم
 صباح. 

على المشرعین الأردني والإماراتي النص بقانون المطبوعات والنشر على طرق التعویض وعدم  رابعاً:
الاكتفاء بالقواعد العامة، خاصة أن بعض طرق التعویض التقلیدیة لا تتماشى طبیعتها مع 

 التعویض الناجم عن الخطأ التقصیري للصحفي.

حكام حق الرد وأحكام حق التصحیح، وتنظیمهما على المشرعین الأردني والإماراتي الفصل بین أاخیراً: 
بشكل أكثر دقة وتفصیل لما لهذین الحقین من نتائج إیجابیة على نفسیة المضرور أو ورثته من 

 بعده.

 

 

 


